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	001
	002
	003
	المقدمة

	004
	الفصل التمهيدي النظرية العامة للإثبات
	الفصل التمهيدي النظرية العامة للإثبات
	المبحث الأول
	تعريف الإثبات وأهميته
	المبحث الثاني
	مذاهب الإثبات
	أولاً: مذهب الإثبات المطلق
	ثانياً: مذهب الإثبات المقيد أو القانوني
	ثالثاً: مذهب الإثبات المختلط
	1- المادة 70 التي تقضي بأنه: "للمحكمة، من تلقاء نفسها، أن توجه اليمين المتممة إلى أي من الخصمين لإصدار حكمها في موضوع الدعوى أو في قيمة ما تحكم به شريطة ألا يكون في الدعوى دليل كامل وأن لا تكون الدعوى خالية من أي دليل".
	2- المادة 15 التي تقضي بأنه: "دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار إلا أن البيانات الواردة فيها عما أورده التجار تصلح أساساً يجيز للمحكمة أن توجه اليمين المتمم لأي من الطرفين".
	أما من النصوص التي تشير إلى المذهب المقيد، وفيها إما قيد المشرع المحكمة بطرق محددة للإثبات، أو منعه من الحكم بعلمه الشخصي، فمنها:
	- المادة 3 التي تقضي بأنه: "ليس لقاض أن يحكم بعلمه الشخصي".

	المبحث الثالث
	خصائص قواعد الإثبات
	تتميز قواعد الإثبات بما يلي:
	أولاً: عمومية قواعد الإثبات
	ثانياً: تعلق بعض قواعد الإثبات بالنظام العام

	ويترتب على عدم اعتبار قاعدة عدم جواز الإثبات بشهادة الشهود في الأحوال الواجب فيها الإثبات بالكتابة من القواعد المتعلقة بالنظام العام، أنه يجب على المتمسك بها التقدم أمام المحكمة بإثارتها قبل سماع شهادة الشهود، وإلا فهو بمثابة المتنازل عنها. كما أنه من...
	أما قواعد الإثبات الموضوعية المتعلقة بالنظام العام فهي تلك القواعد المتعلقة بسلطة القاضي في الإثبات، إذ أنها تتعلق بقيام القضاء بمهمته على أكمل وجه في الكشف عن الحقيقة وفقاً لما يقرره القانون. ومثالها القواعد التي تعطي القاضي سلطة توجيه اليمين المتممة...
	ثالثاً: متفرقة في عدة قوانين


	المبحث الرابع
	مبادئ الإثبات
	المطلب الأول: مبدأ حياد القاضي
	أولاً: الدور الحيادي للقاضي
	ثانياً: الدور الإيجابي للقاضي في الإثبات
	1- المادة 70/1 من قانون البينات التي تقضي بأنه: "للمحكمة، من تلقاء نفسها، أن توجه اليمين المتممة إلى أي من الخصمين لإصدار حكمها في موضوع الدعوى أو في قيمة ما تحكم به شريطة ألا يكون في الدعوى دليل كامل، وألا تكون الدعوى خالية من أي دليل"(23F ).
	2- المادة 83 من قانون أصول المحاكمات المدنية التي تنص على أن: "1ـ للمحكمة في أي دور من أدوار المحاكمة أن تقرر إجراء الكشف والخبرة من قبل خبير أو أكثر على أي مال منقول أو غير منقول أو لأي أمر ترى لزوم إجراء الخبرة عليه، فإذا اتفق الفرقاء على اختيار الخ...
	3- المادة (25) من قانون البينات بقولها: "1ـ يجوز للمحكمة أثناء سير الدعوى أن تدعو الغير لإلزامه بتقديم ورقة أو سند تحت يده وذلك في الأحوال والأوضاع المنصوص عليها في المواد السابقة مع مراعاة أحكامها. 2ـ يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصو...
	ثالثاً: سلطة القاضي في الإثبات


	المطلب الثاني: الحق في الإثبات
	الفرع الأول: مضمون الحق في الإثبات
	أولاً: حق إقامة الدليل بالطرق المحددة قانوناً
	ثانياً: حق المواجهة بالأدلة

	الفرع الثاني: قيود الحق في الإثبات
	أولاً: عدم جواز إجبار الخصم على تقديم دليل ضده



	وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز بأن: "طلب إلزام الخصم بتقديم مستندات تحت يده ليس من الطلبات والدفوع المنصوص عليها في المادة (109) من قانون أصول المحاكمات المدنية، إلا أنه بينة من البينات التي يتعين على الخصم أن يتقدم بها خلال المدة القانونية اللازمة ل...
	1- إذا أثبت الخصم، الذي طلب إلزام خصمه بتقديم ما بحوزته من أوراق، طلبه.
	2- إذا أقر الخصم الآخر بأن السند أو الورقة في حوزته.
	3- إذا سكت الخصم الآخر ولم يجب على ما طلبه خصمه.
	دلائل أو ظروف تؤيد أن الورقة أو السند تحت يد الخصم:
	أـ إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمها أو تسليمها:
	ب ـ إذا استند إليه خصمه في أي مرحلة من مراحل الدعوى:

	ثانياً: عدم جواز أن يصطنع الخصم دليلاً لنفسه
	إلا أن المبدأ السابق يرد عليه استثناء يتيح للخصم أن يحتج بدليل من صنعه. من ذلك ما تنص عليه المادة 15 من قانون البينات بقولها أن: "دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار إلا أن البيانات الواردة فيها عما أورده التجار تصلح أساساً يجيز للمحكمة أن توجه ال...
	المطلب الثالث: محل الإثبات
	الفرع الأول: التعريف بمحل الإثبات
	أولاً: إثبات القانون الأجنبي
	ثانياً: إثبات العرف

	الفرع الثاني: شروط الواقعة القانونية محل الإثبات
	هناك شروط للواقعة القانونية المراد إثباتها يستلزمها القانون بنص المادة 4 من قانون البينات والتي تقضي بأنه: "يجب أن تكون الوقائع التي يراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة في الإثبات، وجائزاً قبولها".
	وهناك شروطاً أخرى يقتضيها نظام الإثبات القضائي وهي أن تكون الواقعة متنازعاً فيها، وأن تكون محددة. وأدناه نتناول هذه الشروط.
	أولاً: أن تكون الواقعة متعلقة بالدعوى

	يقصد بهذا الشرط أن تكون الواقعة وثيقة الصلة بالحق المدعى به. فلا تسمح المحكمة للخصوم إثبات وقائع غير متصلة بالدعوى، حتى لا يضيع وقتها وجهدها في أمور لا فائدة من إثباتها. وتكون الواقعة متعلقة بالدعوى في حالتين:
	الأولى: أن تكون هي بذاتها مصدر الحق المدعى به، مثل إقامة الدليل على عقد البيع للمطالبة بالثمن.
	الثانية: أن تكون الواقعة المراد إثباتها متصلة بالواقعة الأصلية التي تمثل الحق المدعى به ويسمى هذا بالإثبات غير المباشر. وفيه يتم إثبات واقعة بديلة غير الواقعة الأصلية ولكنها تساهم في اعتبار الواقعة المدعى بها ثابتة. أي يستدل من ثبوت هذه الواقعة دليلاً...
	أما إذا ما كانت الواقعة غير متصلة بالحق المدعى به فلا تكون متعلقة بالدعوى، وبالتالي لا يسمح بإثباتها، كالمستأجر الذي يحاول أن يثبت أنه أوفى بكل ما عليه من ديون لعقود بيع سابقة، على الرغم من أن المؤجر يطالب في الدعوى المنظورة بما على المستأجر من بدلات ...
	ثانياً: أن تكون الواقعة منتجة في الدعوى

	يشترط أيضاً أن تكون الواقعة المراد إثباتها مؤثرة، مفيدة ومجدية في اقناع القاضي بثبوت الحق المدعى به. وتكون كذلك حتى ولو لم يؤد إثباتها إلى حسم النزاع في الدعوى، بمعنى أنها تكون مفيدة سواء أدى ثبوتها إلى ثبوت الحق المدعى به أو ساهم مع غيرها من الوقائع ...
	وفي الحقيقة يتبين أن هذا الشرط يستوعب الشرط الأول ذلك أن كل واقعة منتجة في الدعوى لا بد أن تكون متعلقة بها، والعكس غير صحيح فقد تكون الواقعة متعلقة بالدعوى لكنها غير منتجة كما بينا في المثال أعلاه.
	ثالثاً: أن تكون الواقعة جائزة الإثبات قانوناً

	يقصد بهذا الشرط ألا يكون القانون قد منع إثبات الواقعة لمخالفتها للنظام العام والآداب العامة كإثبات دين قمار، أو علاقة غير مشروعة، أو تعامل في تركة إنسان على قيد الحياة. ويدخل في معنى الواقعة غير الجائز قبولها تلك التي لا يجوز إثباتها عقلاً، كإثبات بنو...
	كما قد يمنع القانون إثبات واقعة تتعارض مع واقعة افترض القانون صحتها، فلا يجوز ـ مثلاً ـ إثبات عدم صحة حكم قضائي بأي وسيلة من وسائل الإثبات لمخالفة ذلك لحجية الأمر المقضي.
	رابعاً: أن تكون الواقعة متنازع فيها
	خامساً: أن تكون الواقعة محددة

	لا يمكن السماح بإثبات واقعة غير محددة، لعلة أن الهدف من الإثبات هو إقناع المحكمة بما يدعيه كل خصم، والإقناع لا يقع على أمر مبهم أو فيه جهالة(57F ). ولذلك يجب أن يتم تعيين الواقعة المراد إثباتها تعييناً كافياً حتى يمكن إثباتها، ذلك أن الادعاء يجب أن يق...
	وقد تكون الواقعة المراد إثباتها سلبية، فهذه الواقعة تثبت من خلال إقامة الدليل على واقعة إيجابية. فإذا أراد الطبيب أن ينفي عن نفسه التقصير، وجب عليه أن يقدم دليلاً على أنه قام بما يفرضه عليه واجبه المهني، وإذا أراد المدعى عليه في دعوى تعويض عن فعل ضار ...

	المطلب الرابع: عبء الإثبات
	أولاً: عبء الإثبات على المدعي
	تنص المادة 73 من القانون المدني الأردني على أن: "الأصل براءة الذمة، وعلى الدائن أن يثبت حقه وللمدين نفيه". وفقاً لهذه المادة فإن المدعي هو المكلف بإثبات دعواه، فمن يدعي أمراً يلزمه إقامة الدليل على ما يدعيه، فلا يجوز الاحتجاج بالوقائع بمجرد ذكرها، وإن...
	ثانياً: تداول عبء الإثبات بين طرفي الخصومة
	1ـ الثابت أصلاً:
	2ـ الوضع الثابت عرضاً:
	3ـ الوضع الظاهر فرضاً (القرينة القانونية):


	ومن الأمثلة على الظاهر فرضاً في القانون المدني الأردني ما يلي:
	1- المادة 166 التي تقول أنه: "لا يصح العقد إذا لم تكن فيه منفعة مشروعة لعاقديه. ويفترض في العقود وجود هذه المنفعة المشروعة ما لم يقم الدليل على غير ذلك". هذه المادة تتضمن قرينة قانونية تفترض أن سبب العقد مشروعاً وبالتالي لا يطالب ذي العلاقة بإثبات الم...
	2- المادة 1176 التي تنص على أنه: "يعد حسن النية من يحوز الشيء وهو يجهل أنه يعتدي على حق الغير ويفترض حسن النية ما لم يقم الدليل على غيره".
	ثالثاً: مدى تعلق قواعد عبء الإثبات بالنظام العام

	وفي نهاية هذا الفصل التمهيدي نشير إلى التقسيمات المختلفة لطرق الإثبات:
	رابعاً: طرق الإثبات
	1ـ من حيث الإثبات المباشر والإثبات غير المباشر:


	يقصد بطرق الإثبات المباشرة الطرق التي تنصب مباشرة على الواقعة المراد إثباتها، ومثالها الكتابة وشهادة الشهود. أما الطرق غير المباشرة فهي التي لا تنصب مباشرة على الواقعة محل الإثبات ومثالها القرائن.
	2ـ من حيث وقت إعداده:

	تقسم طرق الإثبات إلى طرق تعد مقدماً لإثبات حق عند المنازعة ومثالها الكتابة، وطرق إثبات لا تعد مقدماً وإنما يتم الاستعانة بها عند المنازعة ومثالها شهادة الشهود واليمين والخبرة والمعاينة.
	3ـ من حيث حجيتها:

	تقسم طرق الإثبات من حيث حجيتها إلى طرق ملزمة وطرق غير ملزمة. أما الأولى فهي ملزمة للقاضي لأن المشرع حدد قوتها في الإثبات كالإقرار واليمين والقرائن القانونية.
	والثانية هي التي يترك فيها للقاضي سلطة تقديرية كالقرائن القضائية والمعاينة والخبرة.
	4ـ من حيث ما يجوز إثباته بها:

	وفقاً لهذا المعيار تقسم طرق الإثبات إلى طرق مطلقة وأخرى مقيدة وثالثة معفية من الإثبات. بالنسبة للطرق المطلقة فهي التي تُقبل لإثبات كافة الوقائع القانونية سواء أكانت هذه الوقائع وقائع مادية أو تصرفات قانونية وبصرف النظر عن قيمة الحق المدعى به، ومثالها ...
	أما الطرق المقيدة فهي التي تُقبل لإثبات بعض الوقائع دون بعض ومثالها الشهادة والقرائن القضائية. وأخيراً الطرق المعفية من الإثبات فهي الإقرار والقرائن القانونية واليمين الحاسمة.
	وسنتناول في الفصول التالية طرق الإثبات التي ينص عليها قانون البينات كل في فصل مستقل وكالآتي:
	1- الأدلة الكتابية.
	2- شهادة الشهود.
	3- الإقرار.
	4- القرائن.
	5- اليمين.
	6- المعاينة والخبرة.
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	الفرع الثاني: حجية السند العادي في الإثبات
	الغصن الأول: حجية السند العادي فيما بين الطرفين
	1ـ حجية السند العادي من حيث صدوره ممن وقع عليه (صحة التوقيع):


	ويبقى لمحكمة الموضوع سلطة تقدير توافر حق الخصم في الطعن بالإنكار على السند أو سقوط حقه في ذلك إلا أنه ينبغي عليها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها مأخذها من الأوراق وتكفي لحمله وإلا كان الحكم معيباً بقصور يبطله.
	2ـ حجية السند العادي من حيث صحة مضمونه:

	لم يتعرض قانون البينات لمسألة حجية السند العادي من حيث صحة مضمونه أي البيانات الواردة فيه. إلا أنه يمكن القول أنه:
	1- إذا تقرر صحة التوقيع بعدم إنكاره صراحة من قبل من يُحتج عليه.
	2- أو تقرر صحة التوقيع باعتراف من يُحتج عليه بأن التوقيع هو توقيعه.
	3- أو ثبت صحة التوقيع بعد الإنكار أي بعد أن أنكر من يحتج عليه بالسند صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.
	4- أو أرفق السند العادي بشهادة خطية مشفوعة بالقسم أمام الكاتب العدل صادرة عمن أصدره وأفاد فيها بصحة صدور هذا السند عنه، حيث تقوم هذه الشهادة بمثابة الإقرار.
	أصبح السند حجة على من يُنسب إليه من حيث مضمونه، أي قامت قرينة على صحة البيانات الثابتة فيه. لكنها قرينة بسيطة يجوز لمن يُحتج عليه بالسند إثبات عكسها وفقاً للقواعد العامة، فالكتابة لا يجوز نقضها إلا بدليل كتابي حتى ولو كانت قيمة التصرف المدني أقل من ما...
	الغصن الثاني: حجية السند العادي بالنسبة للغير

	يُعد السند العادي حجة ليس فقط على طرفيه وإنما تمتد هذه الحجية لتشمل أيضا الغير. فالسند العادي حجة على الغير من حيث صدوره ممن وقعه ومن حيث مضمونه إلى أن ينكر من يحتج عليه بالسند، لا الغير، صدوره منه كما بينا سابقاً. والسبب في ذلك أن إنكار التوقيع لا يم...
	وإذا ما اشتمل السند العادي على تاريخ معين، قامت قرينة على أن هذا التاريخ صحيحا وحجة على أطراف السند. لكنها قرينة بسيطة يمكن إثبات عكسها. ولكن هل لهذا التاريخ نفس الحجية في مواجهة الغير؟
	يتبين من هذه المادة أنه يشترط لقيام حجية لتاريخ السند العادي أن يكون التاريخ ثابتاً. فإذا ما كان للسند تاريخ ثابت قامت قرينة قانونية قاطعة مفادها أن للتاريخ حجية في مواجهة الغير. وبالتالي لا يكون أمام الغير لهدم هذه الحجية إلا الطعن بالتزوير.
	الغصين الأول: المقصود بالغير بالنسبة لتاريخ السند العادي بنص المادة 12 من قانون البينات

	يقصد بالغير بوجه عام كل شخص لم يكن طرفا في السند ويجوز أن يسري في شأنه التصرف القانوني الذي يتضمنه، ومن ثم يصح أن يحتج عليه بهذا السند كدليل على التصرف الذي يراد سريانه في حقه. والغير بهذا المعنى يشمل كل من الخلف العام والخلف الخاص والدائن. ولكن هذا ا...
	1ـ الخلف الخاص:

	هو كل من ينتقل إليه من أحد أطراف السند العادي حقاً متعلقاً بمال من أموال هذا الأخير، فالمشتري هو خلف خاص للبائع في المبيع. فمن الطبيعي القول بأنه إذا أبرم السلف عقداً يتصل بنفس الحق الذي تلقاه بعد ذلك الخلف الخاص وكان هذا العقد سابقاً على عقد الخلف ال...
	وإذا باع شخص منقولاً لا يتطلب التسجيل مرتين، لما استطاع المشتري الثاني الاحتجاج على المشتري الأول بالبيع الثاني إلا إذا كان له تاريخ ثابت.
	2ـ الدائن الحاجز:

	إذا ما أوقع دائن الحجز على منقولات مدينه تنفيذاً لحكم قضائي، فإنه لا يحتج في مواجهته بالتصرفات التي يجريها مدينه فيما يتعلق بالمال المحجوز عليه إلا إذا كان لها تاريخ ثابت وسابق على توقيع الحجز. أما الدائن العادي الذي لم يكن له حجز على أي مال من أموال ...
	أما الخلف العام (الورثة أو الموصى له بحصة من التركة) فلا يعد من الغير حيث تسري في حقه التصرفات التي يعقدها السلف مهما كان تاريخها إلى أن يقوم الدليل على عدم صحتها.
	الغصين الثاني: طرق إثبات التاريخ

	بعكس السند الرسمي الذي يُدوّن تاريخه موظف عام، فإن تاريخ السند العادي تقوم حجيته بين الأطراف ما لم يثبت عكسه. أما بالنسبة للغير(57F ) فهذا التاريخ ليس بحجة عليه إلا إذا كان ثابت التاريخ بإحدى الوسائل المنصوص عليها في القانون. ويُحدد المشرع الأردني في ...
	1ـ من يوم أن يصادق عليه الكاتب العدل:

	وفقاً للمادة 6/3 من قانون الكاتب العدل فإنه يدخل في اختصاص الكاتب العدل التأشير على الأوراق التي تقدم إليه ليكون تاريخ التأشير تاريخاً ثابتاً لها، ودون أن يصدق على صحة التواقيع المثبتة عليها ويحتفظ بها لديه ويزود ذوي العلاقة بصور عنها إذا طلبوا منه ذلك.
	2ـ من يوم أن يؤشر عليه قاض أو موظف مختص:

	يعد السند العادي ثابت التاريخ من يوم أن يؤشر عليه موظف عام مختص أثناء تأديته لوظيفته، ويتحقق ذلك عندما يكتب أو يضع أي إشارة بأنه اطلع على السند وأثبت تاريخاً له، فيكون بذلك تاريخ التأشير هو تاريخ ثابت للسند. ومثال ذلك تأشير قاض أو كاتب جلسة المحكمة عن...
	ويشترط أن يكون الموظف العام الذي أشّر على السند موظفاً مختصاً، إذ أن التأشير الصادر عن موظف عام غير مختص أو تجاوز حدود اختصاصه لا يكسب السند تاريخاً ثابتاً. كما ويشترط أن يكون تأشير القاضي أو الموظف المختص على السند نفسه، فنص المادة 12/ج يفيد ذلك عندم...
	ولذلك فإن ختم البريد على مغلف الرسالة لا يكسب الرسالة تاريخاً ثابتاً إلا إذا كانت الرسالة مسجلة إذ بالإمكان الرجوع إلى سجلات مكتب البريد الذي أرسل منه المغلف للتأكد من التاريخ المثبت، لأن مكاتب البريد تحتفظ عادة بسجلات خاصة بهذا النوع من الرسائل. وكذل...
	3ـ من يوم وفاة أحد ممن لهم على السند أثر معترف به أو من يوم أن يصبح مستحيلاً على واحد من هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة في جسمه:

	يُعد السند العادي ثابت التاريخ من يوم وفاة أحد ممن لهم على السند أثر معترف به من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو من يوم يصبح مستحيلاً على واحد من هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة في جسمه. ففي هذه الحالة يعتبر يوم الوفاة أو الاستحالة تاريخاً ثابتاً للسند لأنه ...
	وعبارة ممن لهم أثر على السند لا تعني أن يكون الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لأحد أطراف السند العادي أو من يمثله، بل يكفي أن يكون ذلك لشاهد على السند أو كفيل لأحد الطرفين أو نائب عنه، لأن وفاة الشاهد أو الكفيل أو النائب تُثبت بلا شك أن كتابته أو تو...
	أما التوقيع بالختم فيمكن حصوله من الغير بعد الوفاة، ولذلك يمكن القول بأن السند العادي الذي يحمل ختم أحد من هؤلاء قد لا يكتسب تاريخاً ثابتاً بعد حصول واقعة الوفاة، إذا ثبت أن التوقيع بالختم لم يتم إلا بعد الوفاة.
	كما يصبح السند العادي ثابت التاريخ من يوم أن يصبح مستحيلاً على ممن لهم أثر على السند أن يكتب أو يبصم لعلة في جسمه، كأن يقع حادث يتسبب لأحد هؤلاء بالشلل الكلي أو ببتر ذراعيه أو حرقهما، بشرط أن يكون تاريخ حدوث هذه العلة ثابتاً. ويمكن إثبات ذلك عن طريق إ...
	4ـ من يوم أن يكتب مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ:

	تفترض هذه الحالة وجود سند عرفي(62F ) له تاريخ ثابت بإحدى الطرق المحددة في القانون، وسند عرفي آخر ورد مضمونه في هذا السند. في هذه الحالة فإن ورود مضمون السند الثاني في السند الأول من شأنه أن يجعله ثابت التاريخ وهو تاريخ السند الأول. وتعني عبارة "ورود م...
	أثر ثبوت التاريخ:
	فمتى ما كان للسند تاريخ ثابت بإحدى الوسائل السابقة، أصبح هذا التاريخ هو التاريخ المعول عليه للاحتجاج بالسند العادي قِبَل الغير، وليس التاريخ الثابت في السند. وإذا لم يكن للسند تاريخ ثابت بإحدى الوسائل السابقة، فإن السند يعتبر خالياً من التاريخ في مواج...
	فإذا ما كان تاريخ السند العادي هو 21/4/2010، إلا أن تاريخه لم يثبت بإحدى الوسائل السابقة إلا في 10/10/2018، فإن هذا التاريخ الثاني هو الذي يحتج به في مواجهة الغير. أما التاريخ الأول فلا يكون له أثر إلا بين طرفي السند وخلفهم العام(63F ).
	الغصين الثالث: عدم سريان شرط ثبوت التاريخ

	تنص المادة 12/2 من قانون البينات على أنه: "لا تشمل أحكام هذه المادة الأسناد والأوراق التجارية ولو كانت موقعة أو مظهرة من غير التجار لسبب مدني وكذلك أسناد الاستقراض الموقعة لمصلحة تاجر برهن أو بدون رهن مهما كانت صفة المقترض". وفقاً لهذا النص يسري السند...
	1- إذا كان الدليل الكتابي غير مُشترط للإثبات، ففي هذه الحالة لا يشترط ثبوت التاريخ من باب أولى. ومثالها المسائل التجارية حيث لا تشترط الكتابة لإثبات هذه المسائل(64F ) بل يمكن إثباتها بالشهادة والقرائن. فوفقاً للمادة 12/2 من قانون البينات لا يطبق شرط ث...
	2- إذا كان السند العادي سند قرض موقع لمصلحة تاجر برهن أو بغير رهن مهما كانت صفة المقترض، حيث يسري على الغير حتى ولو لم يكن ثابت التاريخ. وسلطة القاضي ـ وفقاً للمادة 12/2 من قانون البينات ـ جوازية حيث يستطيع أيضاً في هذه الحالة وفقاً للظروف المتعلقة با...
	3- إذا كان القانون يتطلب التسجيل لقيام التصرف.

	المطلب الثاني: السندات العادية غير المعدة للإثبات
	الأصل في الدليل الكتابي أن يكون معداً للإثبات، على أنه توجد بعض الأسناد العادية التي لا تعد مقدماً للإثبات ومع ذلك يجعل لها القانون قوة معينة في الإثبات. ويورد قانون البينات نوعين من الأسناد العادية غير المعدة للإثبات وهي: أولاً: الأوراق الموقع عليها ...
	الفرع الأول: الأوراق الموقع عليها "الرسائل والبرقيات"
	أولاً: الرسائل

	لم يترك المشرع الأردني قيمة الرسالة في الإثبات لتقدير القاضي، وإنما أضفى عليها في قانون البينات ذات الحجية التي يتمتع بها السند العادي بشرط أن تكون موقعة. وبذلك تكون للرسالة حجية السند العادي من حيث صدورها ممن وقع عليها ومن حيث صحة مضمونها، بحيث تعتبر...
	وللمرسل إليه ولغيره الذي يستفيد من الرسالة أن يحتج بها قبل المرسل إذا ما كانت تحتوي على دليل لمصلحته ضد المرسل متى ما كان قد حصل عليها بطريق مشروع. ويرى البعض أن ذلك مشروط بألا يكون في تقديمها كدليل إثبات انتهاكاً لحرمة السرية. وإن حصل وتم تقديمها جاز...
	أما إذا ما كانت الرسالة قد كتبت بخط المرسل بدون توقيعه فإنها لا تعد دليلاً كاملاً وإن جاز اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة.
	ثانياً: البرقيات

	يميز قانون البينات في شأن قيمة البرقيات في الإثبات بين حالتين:
	الحالة الأولى: وجود أصل البرقية المودع في مكتب التصدير موقعاً من المرسل

	هذه الحالة تفترض أن أصل البرقية التي تم إرسال صورة منها إلى المرسل إليه موجوداً في مكتب التصدير وموقعاً من المرسل. وهنا يثبت للبرقية قيمة السند العادي في الإثبات. وبذلك تكون للبرقية حجية السند العادي من حيث صدورها ممن وقع عليها ومن حيث صحة مضمونها، بش...
	فإذا ما تمسك المدعي ببرقية، كان للمدعى عليه أن يثبت أنها مخالفة للأصل، مما يعطيه الحق في طلب تقديم أصل البرقية. فإن كانت الصورة التي يتمسك بها المدعي تطابق الأصل كان لها حجية السند العادي في الإثبات. لكن ماذا لو لم يوجد أصل البرقية؟
	الحالة الثانية: عدم وجود أصل البرقية في مكتب التصدير

	هذه الحالة تفترض عدم وجود أصل البرقية في مكتب التصدير لإعدامه من قبل المكتب لمرور المدة التي يجب الاحتفاظ بأصل البرقية خلالها أو ضياعه أو سرقته. فإن حصل ذلك فإنه لا يعتد بصورة البرقية المرسلة إلى شخص المرسل إليه إلا لمجرد الاستئناس. والأصل أن من يتمسك...
	ثالثاً: الأدلة الإلكترونية

	قرر المشرع الأردني مبدأ التعادل الوظيفي في الإثبات بين الكتابة الإلكترونية والكتابة على السندات العادية، حيث جعل الكتابة الإلكترونية في حجيتها معادلة لحجية السندات العادية(67F ) ولكن ضمن شروط معينة وردت في قانون البينات وقانون المعاملات الإلكترونية.
	تنص المادة 13/3 من قانون البينات على أنه:
	‌أ- "مع مراعاة بنود هذه الفقرة، تكون لرسائل الفاكس والتلكس والبريد الإلكتروني وما ماثلها من وسائل الاتصال الحديثة قوة السندات العادية في الإثبات إذا اقترنت بشهادة من أرسلها لتأييد صدورها عنه أو بشهادة من وصلت إليه لتأييد تسلمه لها ما لم يثبت خلاف ذلك.
	‌ب- تكون لرسائل البريد الإلكتروني قوة السندات العادية في الإثبات دون اقترانها بالشهادة إذا تحققت فيها الشروط التي يقتضيها قانون المعاملات الالكترونية النافذ.
	‌ج- يجوز الاتفاق على أن تكون البيانات المنقولة أو المحفوظة باستخدام التقنيات الحديثة من خلال رقم سري متفق عليه فيما بين الطرفين حجة على كل منهما لإثبات المعاملات التي تمت بمقتضى تلك البيانات.
	‌د- تكون لمخرجات الحاسوب المصدقة أو الموقعة قوة الأسناد العادية في الإثبات ما لم يثبت من نسبت إليه أنه لم يستخرجها أو لم يصدقها أو يوقعها أو لم يكلف أحداً بذلك".
	نلاحظ من خلال هذا النص أن المشرع الأردني منح حجية قانونية كاملة للمستند الالكتروني معادلة لمنزلة السند العادي. وقد ميز المشرع فيما يتعلق برسائل البريد الإلكتروني بين حالتين هما:
	الحالة الأولى: اقتران الرسالة بالشهادة

	تكون لرسائل البريد الإلكتروني قوة السندات العادية في الإثبات إذا اقترنت بشهادة من أرسلها لتاييد صدورها عنه، أو بشهادة من وصلت اليه لتأييد تسلمه لها، ما لم يثبت خلاف ذلك. وينطبق الحكم نفسه على رسائل الفاكس والتلكس وما ماثلها من وسائل الاتصال الحديثة.
	الحالة الثانية: عدم اقتران الرسالة بالشهادة

	تكون لرسائل البريد الإلكتروني قوة السندات العادية في الإثبات دون اقترانها بالشهادة إذا تحققت فيها الشروط التي يقتضيها قانون المعاملات الإلكترونية النافذ، في المواد من 15 ـ 17 من قانون المعاملات المدنية الإلكتروني، والتي تشترط أن يكون السجل الالكتروني ...
	مع كل ما سبق من تأسيس لمبدأ المساواة بين الكتابة الورقية العادية والكتابة الإلكترونية في الحجية في الإثبات، إلا أن حجية السندات الإلكترونية تبقى تتطلب مجموعة من الشروط وردت في المواد من 15 ـ 17 من قانون المعاملات الإلكترونية. وهذه الشروط ليست متطلبة ب...
	الفرع الثاني: الأوراق غير الموقع عليها
	تشمل الأوراق غير الموقع عليها التي ينص عليها القانون دفاتر التجار، والدفاتر والأوراق المنزلية، وتأشير الدائن على سند الدين بخطه، ونتناولها كل في غصن مستقل.
	الغصن الأول: دفاتر التجار
	أولاً: دفاتر التاجر حجة ضده


	يتبين من هذه المادة أن الدفاتر التجارية منتظمة كانت أو غير منتظمة يمكن أن تكون حجة على التاجر فيما استند إليه خصمة وبصرف النظر عما إذا كان خصمه تاجراً أو غير تاجر. ومرد ذلك هو أن البيانات المدونة في هذه الدفاتر تم تدوينها من قبل التاجر نفسه وبالتالي ت...
	ومبدأ عدم جواز تجزئة ما ورد في الدفاتر التجارية يسري في القانون الأردني بصرف النظر عما إذا كان الدفتر من الدفاتر المنتظمة أو غير المنتظمة.
	ثانياً: دفاتر التاجر حجة لمصلحته

	تكون الدفاتر التجارية حجة لمصلحة التاجر ضمن شروط معينة حددها القانون في حالتين هما:
	1ـ في المسائل التجارية:

	تنص المادة 16/ب من قانون البينات على أنه: "دفاتر التجار الإجبارية تصلح لأن تكون حجة لصاحبها في المعاملات المختصة بتجارته إذا كانت منظمة وكان الخلاف بينه وبين تاجر".
	وفقاً لهذه المادة تكون دفاتر التاجر الإلزامية حجة لمصلحته بشرط:
	‌أ- أن يكون الخلاف بين تاجر وتاجر آخر.
	‌ب- أن يكون النزاع متعلقاً بعمل تجاري.
	‌ج- أن تكون الدفاتر منتظمة.
	وسبب اعتبار دفاتر التاجر حجة لمصلحته في هذه الحالة هو ما يفترض في أن البيانات الواردة في دفتر كل تاجر عن العمل المراد إثباته يجب أن تكون مطابقة للآخر. الأمر في النهاية مرجعة السلطة التقديرية لقاضي الموضوع الذي له كامل الحرية في تقدير الدليل المستخلص م...
	فإن كانت الدفاتر متطابقة كان للقاضي أن يأخذ بها كدليل إثبات. وإن كانت غير متطابقة فإننا نفرق بين حالتين: الحالة الأولى: حالة إذا كان عدم التطابق بين دفاتر منظمة لتاجرين، ففي هذه الحالة يقرر القاضي تهاتر البينتان المتعارضتان أي على المحكمة أن تطلب تقدي...
	أما إذا ما كان عدم التطابق بين دفتر منظم ودفتر غير منظم، فإنه ليس هنالك ما يمنع من أخذ المحكمة بالدفتر المنظم وما ورد فيه كدليل إثبات. على أن يعطى الطرف الآخر الذي يُحتج عليه بالدفتر المنظم حق إثبات عكس ما ورد فيه تطبيقاً لمبدأ المجابهة بالأدلة.
	2ـ في المسائل المدنية:

	كما أن حجية الدفتر التجاري في هذه الحالة ليست دليلاً كاملاً، بحيث إذا ما قبلها القاضي وحب عليه عندئذ أن يوجه اليمين المتممة إلى أي من الطرفين.
	الغصن الثاني: الدفاتر والأوراق المنزلية

	الدفاتر والأوراق المنزلية هي دفاتر وأوراق يدون فيها الشخص معاملاته المالية وإيراداته ومصروفاته. فهل لهذه الدفاتر والأوراق حجية في الإثبات؟ في البداية نشير إلى أن هذه الدفاتر والأوراق المنزلية إذا ما تضمنت بيانات تدل على وجود حق لصاحبها على آخر فلا قيم...
	وفقاً لهذه المادة تعتبر الدفاتر والأوراق المنزلية حجة على صاحبها في حالتين:
	1- إذا أورد فيها الشخص صراحة أنه استوفى دينه: فلو أقرض شخص شخصاً آخر مبلغاً من النقود، ووُجِد في أوراقه المنزلية ما يثبت أنه استوفى مبلغ القرض أو جزءاً منه، فإن هذه الأوراق تعد حجة عليه لأنه لا يعقل أن يدون شخص مثل هذه البيانات في أوراقه الخاصة دون أن...
	ويجب أن يلاحظ أن هذه الأوراق حتى تكون حجة على صاحبها فإنها يجب أن تكون مكتوبة بخط من تنسب إليه إذا لم تكن موقعة منه، لأنها إذا ما كانت موقعة منه ثبت لها حجية السند العادي ولو لم يكن الخط الذي كتبت فيه هو خط صاحبها. كما أن مثل هذه الأوراق قد تكتب من قب...
	2- إذا أورد فيها صراحة أنه قصد بما دونه أن يقوم مقام السند لمن أثبت حقاً لمصلحته: هذه الحالة تعتبر بمثابة إقرار من المدين بدين عليه لآخر، كأن يقترض شخص من آخر مبلغاً من النقود ويرفض الدائن أخذ سند عليه، فيقوم المدين بإثبات واقعة أنه مدين في أوراقه الخ...
	الغصن الثالث: تأشير الدائن على سند الدين بخطه

	يعتد القانون بحجية السندات المكتوبة دون توقيع بمقتضى المادة 20 من قانون البينات. وتفرق هذه المادة في حجية التأشير على سند الدين بين حالتين هما:
	أولاً: التأشير على سند الدين الذي يبقى في حيازة الدائن

	تنص المادة 20/1 من قانون البينات على أن: "التأشير على سند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس ولو لم يكن التأشير مؤرخاً أو موقعاً منه ما دام السند لم يخرج قط من حوزته".
	يفيد هذا النص بأنه إذا ما تم التأشير على سند الدين الذي في حيازته بما يفيد براءة ذمة المدين، اعتبر ذلك حجة على الدائن إلى أن يقوم بإثبات العكس. ويستوي أن يكون هذا التأشير في بداية السند أو أسفله أو على جانبيه، كما يستوي أن يكون التأشير مؤرخاً أو غير م...
	على أنه يشترط بالإضافة إلى وجوب أن يكون التأشير على السند ذاته، أن يبقى السند في يد الحائز وإلا فقد حجيته ولو كان خروجه من يد الحائز لفترة قصيرة. وإذا ما ادعى الدائن خروج السند من يده لأي سبب، وقع عليه إثبات ذلك، ويستطيع الإثبات بكافة طرق الإثبات كما ...
	ثانياً: التأشير على سند دين أو مخالصة يبقى في حيازة المدين

	تنص المادة 20/2 من قانون البينات على أنه: "وكذلك يكون الحكم إذا كتب الدائن بخطه دون توقيع ما يستفاد منه براءة ذمة المدين في نسخة أصلية أخرى للسند أو في الوصل وكانت النسخة أو الوصل في يد المدين".
	يفيد هذا النص أنه يشترط ليكون تأشير الدائن حجة عليه توفر شرطين هما: أولاً أن يؤشر الدائن بخطه ودون توقيع منه ما يفيد براءة ذمة المدين في نسخة أصلية للسند أو مخالصة. وعلى ذلك لا يكون للتأشير أية حجية إذا ما كتب بخط شخص غير الدائن. وثانياً: أن يكون السن...


	المبحث الثالث
	طرق إسقاط حجية الأدلة الكتابية
	لم يتعرض قانون البينات الأردني للطرق التي يستطيع الخصم اللجوء إليها لدحض حجية الأدلة الكتابية، وإنما تعرض لها قانون أصول المحاكمات المدنية في المواد من 87 ـ 108 الذي أورد طريقتين لذلك هما: الطعن بالتزوير، وإنكار التوقيع وتحقيق الخطوط. وفي هذا الصدد هن...
	وأدناه نتناول إنكار التوقيع والطعن بالتزوير كل في مطلب مستقل.
	المطلب الأول: إنكار التوقيع وتحقيق الخطوط
	لا يرد إنكار التوقيع إلا على السندات العادية. إذا ما أنكر من يشهد عليه السند خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمة إصبعه أو نفى الوارث أو الخلف علمه بأن السند صدر ممن تلقى الحق عنه وظل الخصم الآخر متمسكاً بالسند، وكان السند منتجاً في النزاع، ولم تكف وقائع الد...
	وذكرنا سابقاً إن مجرد إنكار التوقيع يكفي لإسقاط حجية السند العادي في الإثبات مؤقتاً، لينتقل عبء الإثبات على عاتق الخصم الذي يتمسك بالسند. وفي هذه الحالة يكون المتمسك بالسند أمام خيارين إما أن يتنازل عن التمسك بالسند أو اللجوء إلى دعوى تحقيق الخطوط.
	ودعوى تحقيق الخطوط أو التوقيع قد تكون في صورة دعوى أصلية أو دعوى فرعية:
	أولاً: دعوى صحة التوقيع أو دعوى التحقيق الأصلية

	هذه الدعوى ترفع من قبل المستفيد من سند عادي لإثبات صحة توقيع من ينسب إليه بهدف الاطمئنان إلى اعتراف خصمه به مستقبلاً، أو إثبات صحة التوقيع قبل رفع الدعوى الموضوعية عليه. ولذلك يستطيع حامل السند العادي أن يرفع هذه الدعوى حتى ولو كان الالتزام الوارد به ...
	نتيجة هذه الدعوى تتوقف على موقف المدعى عليه. فإن حضر المدعى عليه وأقر بصحة التوقيع أثبتت المحكمة إقراره. ويعتبر السند معترفاً به إذا سكت المدعى عليه أو لم ينكره أو لم ينسبه لسواه.
	أما إن أنكر المدعى عليه الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع فيجري التحقيق وفق لقواعد القانون.
	ثانياً: دعوى التحقيق الفرعية

	1- أن يكون إنكار التوقيع صريحاً. لذلك يعتبر السند معترفاً به إذا ما سكت المدعى عليه أو لم ينكره أو لم ينسبه لسواه.
	2- أن يكون السند محل الإنكار منتجا في الدعوى. ويكون كذلك إذا ترتب على صحته أو بطلانه ثبوت حق أو نفيه.
	3- أن يطلب مبرز السند إجراء التحقيق بالمضاهاة إذا أنكر الطرف الآخر توقيعه أو أفاد الورثة بعدم علمهم بما نسب إلى مورثهم. تنص المادة 88 من قانون أصول المحاكمات المدنية على أنه: "إذا أنكر أحد الطرفين أو ورثته ما نسب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة إصب...
	فإذا ما توافرت الشروط السابقة، قُبلت دعوى تحقيق الخطوط. وتلجأ المحكمة في سبيل التحقق من صحة التوقيع إلى الطرق التالية: التحقيق بالمضاهاة والاستكتاب وسماع الشهود وأي عمل فني أو مخبري أو بإحدى هذه الوسائل حسب ما تكون الحالة، وعلى التفصيل التالي:
	1ـ المضاهاة:

	يُقصد بالمضاهاة مقارنة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع الذي حصل إنكاره بما هو ثابت لمن تشهد عليه الورقة المقتضى تحقيقها (أي المنكر) من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة إصبع.
	والطريق الطبيعي هو أن تتم المضاهاة وفقاً للقواعد المقررة في أعمال أهل الخبرة، حيث يجتمع الخبراء في الزمان والمكان اللذين عينتهما المحكمة أو القاضي المنتدب ويباشروا التحقيق والمضاهاة تحت إشرافه وبحضور الطرفين(77F ).
	والأصل أن المضاهاة تجري على الأوراق التي يتفق الخصوم عليها(78F )، وفي حالة عدم اتفاق الخصوم تعتبر الأوراق التالية صالحة لما ذكر(79F ):
	2ـ شهادة الشهود:
	3ـ المضاهاة وشهادة الشهود معاً:

	وإذا ثبت من التحقيق أو المضاهاة عدم صحة الإنكار أو ادعاء التزوير، تَحكم المحكمة على المنكر أو مدعي التزوير بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً"(85F ).

	المطلب الثاني: الطعن بالتزوير
	يقصد بالتزوير تغيير الحقيقة المدرجة في سند تغييراً يؤدي إلى إلحاق الضرر بالغير(86F ). ولتوضيح الادعاء بالتزوير كطريق لإسقاط حجية الأسناد نقسم هذا المطلب إلى فرعين نتناول في الأول موضوع ورود الطعن على الأسناد الرسمية والعادية، وفي الثاني دعوى التزوير ا...
	الفرع الأول: الطعن بالتزوير يرد على الأسناد الرسمية والعادية
	يرد الطعن بالتزوير على الأسناد الرسمية والعادية، إن حجية السند الرسمي لا تسقط إلا بثبوت تزويره. فالادعاء بالتزوير هو الطريق الوحيد المحدد في القانون لدحض حجية السند الرسمي. كما يمكن أن يرد الطعن بالتزوير على كافة الأسناد العادية مهما كان نوعها، وعلى ذ...
	ويبقى لمحكمة الموضوع سلطة تقدير توافر حق الخصم في الطعن بالإنكار على السند أو سقوط حقه في ذلك" إلا أنه ينبغي عليها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة.
	الفرع الثاني: دعوى التزوير الأصلية ودعوى التزوير الفرعية
	التزوير قد يكون موضوعاً لدعوى جزائية باعتباره جريمة يعاقب عليها القانون، كما قد يكون موضوعاً لدعوى مدنية يطالب بمقتضاها الخصم بالتعويض عن الأضرار التي التي لحقت به بسبب التزوير، أو لدعوى مدنية يطالب بمقتضاها الخصم بإثبات عدم صحة السند لإسقاط حجيته وهذ...
	ويهدف الخصم الذي يطعن بالتزوير إلى إثبات عدم صحة السند الرسمي، أو السند العادي في أحوال معينة. وبالتالي فإن عبء الإثبات يقع على عاتق من يدعي عدم صحة السند، على عكس الحال في دعوى صحة التوقيع على السند العادي والتي يقع فيها عبء الإثبات على من يتمسك بهذا...
	أولاً: دعوى التزوير الأصلية
	ثانياً: دعوى التزوير الفرعية
	شروط قبول الطعن بالتزوير (دعوى التزوير الفرعية):


	وفقاً لهذه المادة يجوز للمدعى عليه أن يطعن بتزوير السند الذي يستند عليه المدعي في دعواه. ويشترط لقبول هذا الطعن أي دعوى التزوير الفرعية:
	1- أن يقدم ادعاء بأن السند المبرز من الخصم مزوّر.
	2- أن يكون هنالك دعوى قائمة يُستند فيها إلى السند ولم يصدر فيها حكم بعد. وفي هذه الحالة يجوز أن يكون الطعن بالتزوير في أي حالة تكون فيها الدعوى أي إلى ما قبل صدور حكم في هذه الدعوى. أما إذا كان قد صدر حكم قضائي بالدعوى فلا يكون أمام مدعي التزوير إلا ا...
	3- أن يكون الطعن منتجاً في الدعوى، ووقائع الدعوى ومستنداتها لا تكفي لإقناع المحكمة بصحة السند أو بتزويره. بمفهوم المخالفة يكون الطعن بالتزوير غير منتج إذا كان السند غير ذي أثر في موضوع الدعوى الأصلية أي يمكن الاستغناء عنه والحكم بالدعوى(91F )، أو كان ...
	4- أن يقدم مُدعي التزوير كفيلاً يضمن لخصمه ما قد يلحق به من عطل وضرر إذا لم تثبت دعواه.
	حكم المحكمة بالتزوير أو برفض الطعن بالتزوير وصحة السند:

	ولكن هل يجوز الحكم بصحة السند أو تزويره، وفي الموضوع معاً؟
	وفقاً لنص لحكم المادة 99 من قانون أصول المحاكمات المدنية يؤجل النظر في الدعوى الأصلية إلى أن يفصل في دعوى التزوير، على أنه إذا كان السند المدعى تزويره يتعلق بمادة أو أكثر فلا يؤخر النظر في باقي المواد التي تضمنتها الدعوى.
	وبالتالي فإنه لا يجوز الحكم بصحة السند وتزويره، وفي الموضوع معاً بل يجب أن يكون القضاء بصحة السند سابقاً على الحكم بموضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم الذي أخفق في إثبات تزوير السند من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى تؤيد ما يذهب إليه في ...
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	نظراً للعيوب التي تعتري شهادة الشهود من حيث احتمالية أن يشهد الإنسان بغير الحق بسبب خطأ أو نسيان، أو أن يشهد زوراً انتقاماً أو مرتشياً، أو أن يموت قبل أن يشهد، فإن القاعدة أن الإثبات يجب أن يكون بالكتابة إلا ما أسثني لأسباب مبررة. وبناء على ذلك حصر ال...
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	المطلب الثاني: أنواع الشهادة
	أولاً: الشهادة المباشرة
	ثانياً: الشهادة السماعية



	وفيها يشهد الشاهد بما نقله إليه الشاهد الأصلي. فهي شهادة غير مباشرة يُخبر فيها الإنسان بحق لشخص على آخر، ولكن يشهد فيها الشاهد بأنه سمع شخصا (وهو الشاهد الأصلي) يروي واقعة له، فلا يكون هو الذي عاين الواقعة أو سمع بإذنه ما حصل. فهي إذن شهادة على الشهاد...
	ثالثاً: الشهادة بالتسامع أو بالسماع

	في هذا النوع من الشهادة لا يشهد الشاهد نقلاً عن شخص معين عاين الواقعة أو سمع بنفسه، وإنما يقول فيها الشاهد أن الناس يقولون كذا وكذا، أي يشهد بما هو شائع بين الناس عن واقعة معينة. ولذلك لم يقبل المشرع هذا النوع من الشهادة إلا في أحوال استثنائية(6F )، ح...
	- الوفاة.
	- النسب.
	- الوقف الصحيح الموقوف لجهة خيرية منذ مدة طويلة".

	وقبول الشهادة بالتسامع في هذه الأحوال الثلاث مبني على الإشهار حيث تباشر هذه الأشياء بحضور جماعة مخصوصين وتتعلق بها أحكام مستمرة فأقيمت الشهرة مقام العيان والمشاهدة كي لا تتعطل هذه الأحكام. ألا ترانا نشهد بأن أشخاص أصحاب مكانة مرموقة ومشهورين قد ماتوا ...
	المطلب الثالث: شروط قبول الإثبات بالشهادة
	يشترط، بالإضافة إلى الشروط العامة الواجب توفرها في محل الإثبات، لقبول الإثبات بشهادة الشهود ما يلي:
	أولاً: أن يدلي الشاهد بالشهادة في مجلس القضاء

	فكل شهادة تسمع خارج مجلس القضاء لا يصح أن يقام الحكم عليها حتى ولو كان من سمعها ودونها هو خبير منتدب من المحكمة.
	ولا عبرة بالشهادة التي يدلي بها الشخص أمام موظف عام مهما كانت درجته الوظيفية، طالما لم تثبت له ولاية القضاء. كما لا تصح الشهادة التي يكتبها الشاهد ويرسلها إلى المحكمة، ولا الشهادة التي يدلي بها الشاهد في قضية أخرى غير التي ينظرها القاضي.
	ثانياً: أن يكون الشاهد مميزاً مدركاً لما يقول

	فلا تقبل شهادة من فَقَد التمييز لمرض، كالجنون. تنص المادة 32 من قانون البينات على أنه: "تسمع المحكمة شهادة كل إنسان ما لم يكن مجنوناً أو صبياً لا يفهم معنى اليمين، ولها أن تسمع أقوال الصبي الذي لا يفهم معنى اليمين على سبيل الاستدلال فقط". فلا تقبل شها...
	وما عدا هؤلاء يمكن سماع شهادتهم من قبل المحكمة، حيث لم يرد نص في القانون يمنع ـ مثلاً ـ شهادة المحكوم عليه بعقوبة جزائية بجريمة شهادة زور أو خيانة أمانة أو سرقة. كما لم يمنع شهادة كبير السن الذي يتعدى السبعين أو الثمانين من عمره(10F )، فنص المادة 32 ج...
	ثالثاً: ألا تجر الشهادة مغنماً للشاهد أو تدفع عنه مغرماً

	تُعد الشهادة مقبولة إذا لم تكن تجلب منفعة أو تدفع مضرة عن الشاهد(11F ). تنص المادة 80 من القانون المدني الأردني على أن: "كل شهادة تضمنت جر مغنم لشاهد أو دفع مغرم عنه ترد". وهذا مؤداه وجوب أن يكون الشاهد محايداً ليس له مصلحة شخصية في الإدلاء بشهادته أم...
	وبالتالي فإنه لا يجوز استبعاد شهادة شخص لمجرد وجود صلة قرابة تربطه بالمشهود له. فصلة القرابة لا تكفي وحدها سبباً قانونياً مانعاً من قبول الشهادة(15F ). وبالتالي فإن شهادة الإبن لأبيه لا يشملها المنع الوارد في المادة 80 من القانون المدني الأردني ما دام...
	وأكثر من ذلك ذهبت محكمة التمييز إلى جواز أن يكون الخصم شاهداً  في الدعوى إذا طلب خصمه في الدعوى شهادته. قضت المحكمة بأن: "طلب  سماع شهادة أحد المدعى عليهم من قبل المدعي جائز قانوناً، لأن ذلك يدخل في باب الإحتكام إلى الضمير والوجدان، والمحذور الوارد في...
	كما أن علاقة التبعية التي تربط الشاهد بصاحب العمل لا تمنع بمجردها من قبول شهادة التابع طالما لم تجر مغرماً للشاهد التابع، وكذلك الحال بالنسبة لشهادة الوكيل لموكله، فليس للمحكمة أن ترد شهادة الوكيل لصالح موكله لمجرد أنه وكيلاً فقط طالما لم تجر له مغرما...
	رابعاً: ألا يكون الشاهد ممنوعاً من الشهادة

	الأصل أن كل شخص لديه بيانات أو تفاصيل عن موضوع النزاع المعروض على المحكمة يمكن الاستماع إليه كشاهد سواء أكان ذكراً أم أنثى، مواطناً أم مقيماً. إلا أنه يشترط في هذا الشخص ألا يكون ممنوعاً من الشهادة بحكم القانون. فقد عدد القانون مجموعة من الأشخاص الممن...
	1ـ الموظفون والمستخدمون والمكلفون بخدمة عامة:

	قد يكون الشخص ملزماً بكتمان أسرار عمله. فإذا ما كان ملزماً بالكتمان وجب عليه الامتناع عن إفشاء الأسرار ولو على سبيل الشهادة أمام المحكمة. فإن خالف الشاهد هذا الالتزام وأدلى بشهادته أمام المحكمة، كانت شهادته باطلة. تنص المادة 36 من قانون البينات على أن...
	فإذا ما قام أحد الموظفين أو المستخدمين أو المكلفين بخدمة عامه بالشهادة في أمر كان يجب كتمانه كانت شهادته باطلة، لأنه لا يصح اعتباره دليلاً قانونياً. الحكمة من المنع الوارد في هذا النص هو المحافظة على المصلحة العامة التي تقضي بكتمان أسرار الدولة التي ل...
	إلا أن هذا الحظر على الموظف العام يزول إذا ما أذنت المحكمة بإفشاء المعلومات التي وصلت إلى علمهم أثناء عملهم، ودون حاجة للرجوع إلى السلطة المختصة لمنح هذا الإذن.
	كما لا يجوز ـ سنداً للمادة (35) من قانون البينات ـ أن يشهد أحد من معلومات أو مضمون أوراق تتعلق بشؤون الدولة إلا إذا كانت قد نشرت بالطريق القانوني أو كانت السلطة المختصة قد أذنت في إذاعتها.
	2ـ المحامون أو الوكلاء أو الأطباء أو من ماثلهم:

	تنص المادة (37) من قانون البينات أنه: "من علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو من ماثلهم عن طريق مهنته أو صنعته بواقعة أو بمعلومات لا يجوز له أن يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته ما لم يكن ذكرها له مقصوداً به ارتكاب جناية أو جنحة، ويجب عليه...
	فإن حدث وقدم محام أو طبيب أو وكيل أو من ماثلهم ممن يطلعون على أسرار الغير بحكم عملهم(21F ) شهادة تتضمن معلومات من المفروض أن تكون في غاية السرية، وكانت قد وصلت إلى علمه عن طريق مهنته، وجب على القاضي، بناء على طلب صاحب الشأن، رفض هذه الشهادة وعدم بناء ...
	3 ــ الزوجان:

	تنص المادة (38) من قانون البينات أنه: "لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشي بغير رضى الآخر ما أبلغه إليه أثناء الزوجية ولو بعد انفصامهما إلا في حالة رفع دعوى من أحدهما على الآخر أو إقامة دعوى على أحدهم بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الآخر".

	المبحث الثاني
	الحالات التي لا يجوز إثباتها بشهادة الشهود
	يسرد المشرع الأردني في المادتين 28 و29 من قانون البينات حالات معينة لا يجوز إقامة الدليل على صحتها أو عدم صحتها بشهادة الشهود.
	إذا كان طالب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على مائة دينار ثم عدل طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة".
	يتبين من هاتين المادتين أنه لا يجوز الإثبات بالشهادة في الحالات التالية:
	أولاً: المسائل المدنية إذا كان قيمة التصرف تزيد على مئة دينار أو كان غير محدد القيمة

	تتضمن هذه المادة قاعدة مفادها أنه في غير المسائل التجارية (أي في المسائل المدنية) لا يجوز الإثبات بالشهادة وجود تصرف أو انقضاؤه إذا ما كانت قيمته تتجاوز النصاب الكمي للشهادة، أي تزيد على مائة دينار، وإنما يتعين إثباتها بالكتابة(23F ). إذن تسري هذه الق...
	وقد ألحق المشرع بحكم هذه التصرفات التصرفات غير محددة القيمة، كالالتزام بعدم البناء، أو بعدم فتح محل تجاري، أو أي التزام سلبي آخر. فهذه لم يسمح القانون بإثباتها بشهادة الشهود، لأن الأصل هو الإثبات بالكتابة وما لا يعرف قيمته يجب الرجوع فيه إلى الأصل.
	وبالتالي يخرج من نطاقها الوقائع المادية والتصرفات القانونية التجارية التي يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات. كما يخرج التصرفات القانونية المدنية التي قيمتها مائة دينار أو أقل حيث يجوز اثبات مثل هذه التصرفات بشهادة الشهود.
	على أن القاعدة المشار إليها في المادة 28/1 أي قاعدة (عدم جواز إثبات ما تجاوز مئة دينار بالشهادة) غير متعلقة بالنظام العام أي قاعدة مكملة، وبالتالي يجوز الاتفاق صراحة أو ضمناً على مخالفتها أو التنازل عنها ضمناً بعدم التمسك بها أمام محكمة الموضوع. فعدم ...
	وبعد أن صاغ المشرع هذه القاعدة تناول تالياً القواعد التي يجب مراعاتها لتقدير قيمة التصرف لتحديد فيما إذا كان يمكن إثباته بشهادة الشهود أم لا. تنص المادة 28/2،3 من قانون البينات، على التوالي، على أنه:
	1ـ يقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت تمام العقد لا وقت الوفاء:

	أي بقيمة الدين عند نشأته. فالعدالة والمنطق يقضيان بأنه ليس من المعقول إلزام المتعاقدين بتوقع ما ستكون عليه قيمة محل الالتزام وقت الوفاء لتحديد وسيلة الإثبات المناسبة لإقامة الدليل على الحق المدعى به. فإذا كان أصل الالتزام في ذلك الوقت لا يزيد على مئة ...
	فالعبرة في تقدير قيمة الالتزام بقيمة أصل الالتزام، أي بقيمة التصرف وحده بصرف النظر عن لملحقات كالفوائد والمصروفات. فلو كانت قيمة التصرف تسعين ديناراً، والفوائد ثمانين ديناراً، كان للدائن إثبات حقه بشهادة الشهود، لأن العبرة بمبلغ التسعين ديناراً، وليس ...
	2ـ العبرة بكل التزام بشكل مستقل إذا تعددت بين شخصين وكانت ناشئة عن مصادر متعددة:

	تنص المادة 28/3 على أنه: "وإذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة يتميز كل منها عن الآخر وليس على أيها دليل كتابي، جاز الإثبات بالشهادة في كل طلب لا تزيد قيمته على مائة دينار ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على هذه القيمة وحتى لو كان منشؤها علاقات أو...
	ويسري نفس الحكم إذا ما كانت الالتزامات منشؤها علاقات بين الخصوم أنفسهم أو تصرفات من طبيعة واحدة، ومثال التصرفات التي من طبيعة واحدة وجود أكثر من دين لشخص على آخر ناشئة جميعاً عن عقود بيع أبرمت في أوقات مختلفة. ففي هذه الحالة يجوز إثبات كل منها بشهادة ...
	3ـ تكون العبرة في إثبات الوفاء الجزئي بقيمة الالتزام الأصلي(28F ):

	فإذا ما كانت قيمة الالتزام الأصلي تزيد على مائة دينار، فإنه لا يجوز إثبات الوفاء الجزئي لأصل الدين بشهادة الشهود حتى ولو كان ما تم الوفاء به أقل من مائة دينار. فلو كان الشخص مديناً لآخر بمائتي دينار، وكان قد أوفى جزءاً منه بما قيمته تسعين ديناراً درهم...
	ثانياً: مخالفة أو مجاوزة ما اشتمل عليه دليل كتابي

	ويشترط لتطبيق هذه القاعدة (قاعدة وجوب الإثبات بالكتابة) ما يلي:
	1ـ أن يكون هنالك دليل كتابي كامل على التصرف محل النزاع:

	يشترط لتطبيق قاعدة وجوب الإثبات بالكتابة وجود دليل كتابي كامل. والمقصود بالدليل الكتابي هنا السندات الرسمية والعادية. فإذا ما كان عقد البيع ينص على أن الثمن هو تسعون ديناراً، فلا يقبل إثبات أن الثمن أكثر من مئة دينار بشهادة الشهود، وإنما يتعين تقديم د...
	أما الأوراق العادية التي لا تعد أصلاً للإثبات كالدفاتر والأوراق المنزلية فهي لا تعد دليلاً كتابياً، وبالتالي يمكن إثبات عكسها بالشهادة.
	كما أن القاعدة التي توجب الكتابة لإثبات ما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي لا تنطبق إلا على الكتابة التي تعتبر دليلاً كاملاً، وبالتالي فهي لا تنطبق على مبدأ الثبوت بالكتابة الذي يعد دليلاً ناقصاً، والدليل الكتابي الكامل لا ينقضه إلا دليلاً مسا...
	2ـ أن يكون المقصود إثباته هو ما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي:

	المقصود بما يخالف ما اشتمل عليه دليل كتابي أي ما يعارضه أو يناقضه فلا يجوز إثبات ما هو ثابت من ثمن في عقد البيع حتى ولو أقل من مئة دينار إلا بالكتابة، وإذا ما ذكر بأن المشتري دفع جزءاً من الثمن فليس للبائع إثبات أن المشتري لم يدفع ذلك الجزء إلا بالكتابة.
	أما ما يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي فلا يقصد به ما تعارض مع الدليل الكتابي، وإنما يقصد به إدعاء إضافة جديدة على ما يشتمل عليه هذا الدليل. فلا يجوز أن يثبت بشهادة الشهود ـ مثلاً ـ أن القرض الذي حصل عليه المدين إنما هو بفائدة، على الرغم من عدم وجود هذ...
	على أنه من المفيد الإشارة إلى أنه إذا كان المطلوب إثبات ما يخالفه هو سند رسمي، فيجب الطعن فيه بالتزوير فيما يتعلق بالمعلومات التي أوردها الموظف العام وتكون من اختصاصه تدوينها قانوناً. أما صحة أو عدم صحة ما يثبته الموظف العام من تصريحات وإقرارات لأطراف...
	3ـ أن يكون الثابت بالدليل الكتابي التزاماً مدنياً:

	وسبب ذلك هو أن الالتزامات التجارية يمكن إثباتها بكافة طرق الإثبات(30F ). ويستثنى من ذلك الحالات التي اتفق المتعاقدان أو التي أوجب القانون الإثبات فيها بالكتابة، كعقد الشركة وعقد بيع المركبات على سبيل المثال، حيث لا يجوز إثبات ما يخالفه أو يجاوزه إلا ب...
	4ـ أن يكون الخصم الذي يريد إثبات ما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي طرفاً في الالتزام:

	فالقاعدة تسري على المتعاقدين وخلفهما العام، أما بالنسبة للغير فلا تسري عليهم هذه القاعدة حيث يجوز لهم الإثبات بالشهادة. ففي حالة العقد الصوري الثابت بالكتابة لا تثبت الصورية بين المتعاقدين إلا بالكتابة حتى ولو كانت قيمة التصرف أقل من مائة دينار. بينما...
	ثالثاً: المطلوب هو الباقي أو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة

	ويسري نفس الحكم إذا ما أراد الدائن أن يطالب بأحد هذه الأقساط حيث يجب أن يقدم دليلاً مكتوباً على حقه، لأن العبرة ليس بكل قسط على حدة وإنما بأصل الحق كاملاً.
	وإذا مات الدائن وترك بعده عدة أولاد، فلا يجوز لأي منهم أن يثبت حقه بالشهادة إذا كان حق مورثهم ـ أصلاً ـ يتجاوز نصاب الشهادة. فإذا ما كان حق الفرد منهم بعد توزيع مبلغ الدين بينهم وفقاً لقواعد الميراث أقل من مائة دينار، فيجب إثبات كل حق بالكتابة، لأن ال...
	رابعاً: تعديل أحد الخصوم في الدعوى طلبه إلى ما لا يزيد على مئة دينار


	المبحث الثالث
	الحالات التي يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود
	ذكرنا أن شهادة الشهود تعد من الأدلة المقيدة، فهي لا تُقبل للإثبات في جميع الحالات، فهي تقبل لإثبات الوقائع المادية فقط (الفعل الضار والفعل النافع)، دون التصرفات القانونية، فيما عدا بعض الحالات التي يجوز الإثبات فيها بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته ب...
	المطلب الأول: الحالات التي يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود بحسب الأصل
	تحدد المادة 28 من قانون البينات الحالات التي يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود أصلاً وهي المسائل التجارية مهما بلغ مقدارها، والمسائل المدنية إذا كان التصرف تقل قيمته على مائة دينار، ويضاف لها الوقائع المادية التي بالنظر لطبيعتها يتعذر تهيئة الدليل الكتا...
	أولاً: الوقائع المادية

	يتضح مما سبق أن طبيعة الوقائع المادية سواء أكانت بفعل الإنسان أو بفعل الطبيعة لا تسمح بأن يتهيأ دليلاً كتابياً لإثباتها، وبالتالي يمكن إثباتها بكافة طرق الإثبات بما فيها الشهادة وبصرف النظر عن قيمة الحق المدعى به. فقد يدعي المتضرر تعويضاً عن فعل ضار ل...
	ثانياً: المسائل التجارية

	في المسائل التجارية تجوز شهادة الشهود في إثبات وجود التصرف أو انقضائه بصرف النظر عن قيمة التصرف(36F ). وبذلك يكون المشرع قد استثنى المعاملات التجارية من قاعدة وجوب الإثبات بالكتابة، بحيث يمكن إثباتها بالكتابة كما يمكن بكافة طرق الإثبات الأخرى.
	ويرجع السبب في ذلك إلى أن المعاملات التجارية تقتضي بطبيعتها السرعة والثقة المتبادلة، فلا يخفى أن التاجر لا يستفيد من تجارته ولا يحقق الربح الكافي إلا إذا كثرت صفقاته. كما أن هذه المعاملات تنفذ بطبيعتها بشكل سريع لا يخشى معها نسيان الشهود، هذا فضلاً عن...
	ويتم تحديد الأعمال التجارية التي يجوز إثباتها بشهادة الشهود بالرجوع إلى أحكام القانون التجاري، حيث يبين هذا القانون ما هي الأعمال التجارية ومن هم التجار. فيشترط لأعمال قاعدة جواز الإثبات بكافة طرق الإثبات ومنها الشهادة في المسائل التجارية أن تكون المع...
	ويلتزم التاجر في مواجهة غير التاجر بقواعد الإثبات المدنية في إثبات دعواه، حيث يلتزم بتقديم دليل مكتوب لإثبات وجود أو انقضاء حقه إذا ما كانت قيمة التصرف القانوني تزيد على مئة دينار، أما غير التاجر فيلتزم في مواجهة التاجر بقواعد الإثبات التجارية بحيث يس...
	إلا أنه استثناء من قاعدة حرية الإثبات في المسائل التجارية يجب تقديم الدليل المكتوب لإثبات التصرف في حالتين: حالة إذا ما وجد نص قانوني يقضي باشتراط الكتابة.
	والحالة الثانية حالة وجود اتفاق على ضرورة تقديم الدليل المكتوب لأن القاعدة التي تتضمنها المادة 28 من قانون البينات والتي تنص على أنه: "1ـ أـ إذا كان الالتزام التعاقدي في غير المواد التجارية يزيد على مائة دينار أو كان غير محدد المقدار فلا تجوز الشهادة ...
	ثالثاً: المسائل المدنية إذا كانت قيمة التصرف فيها مئة دينار فأقل

	يتبين من المادة 28 من قانون البينات أنه يجوز في المسائل المدنية التي قيمة التصرف فيها مئة دينار فأقل الإثبات بشهادة الشهود، وذلك لإثبات وجوده أو انقضائه، ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بضرورة تقديم دليل مكتوب.

	المطلب الثاني: الحالات التي يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود استثناءً
	كما يضاف لها حالة وجود اتفاق أو نص قانوني يقضي بالإثبات بالشهادة. فما دام أن قاعدة عدم جواز الإثبات بشهادة الشهود في الأحوال الواجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من القواعد المتعلقة بالنظام العام، فإنه يجوز الإتفاق على خلافها أو التنازل عنها ضمناً بالسكو...
	وأدناه نبحث في هذه الحالات تباعا كل في فرع مستقل.
	الفرع الأول: وجود مبدأ ثبوت بالكتابة
	يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة(38F ) وفقاً للقانون كل كتابة تصدر من الخصم الذي يُراد الإثبات ضده، ولا يكون من شأنها أن تكون دليلاً كاملاً وإنما يكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال. وهذا ما يبرر اللجوء إلى وسائل إثبات أقل قوة من الكتابة...
	ويشترط لقيام مبدأ الثبوت بالكتابة توفر ما يلي:
	أولاً: شروط وجود مبدأ ثبوت بالكتابة
	1ـ أن يكون هناك كتابة:


	يشترط لقيام مبدأ الثبوت بالكتابة أن يكون هناك كتابة وفقاً للمادة 30/1 من قانون البينات، ولم يشترط المشرع نوعاً خاصاً من الكتابة. ولا يشترط أن تكون الورقة قد كتبت من أجل الإثبات فالمهم أن هناك كتابة بصرف النظر عن نوعها أو عن الورقة التي كتبت عليها. وبا...
	وبالتالي يشمل لفظ كتابة كل ما هو مكتوب في سند، أو مذكرة شخصية، أو أقوال الخصم أمام القضاء حتى ولو لم تكن بخطه ولا تحمل توقيعه لأنها معدة لإثبات أقواله، أو مذكرة يكتبها الإنسان في أوراقه الخاصه، أو المخالصات، أو أي إقرار غير قضائي. بل إن مبدأ الثبوت با...
	كما يمكن أن يستمد مبدأ الثبوت بالكتابة من جملة إوراق حتى ولو كانت كل ورقة منها لا تكفي بمفردها كدليل. فقد قضت محكمة التمييز بأن: "لا يشترط في مبدأ الثبوت بالكتابة أن يستمد من ورقة واحدة بل يجوز أن يستمد من جملة أوراق مجتمعة حتى ولو كانت كل ورقة منها ل...
	وليس هنالك ما يمنع من اعتبار السند الرسمي مبدأ ثبوت بالكتابة إذا ما تعرض لأمر آخر غير موضوع السند الرسمي، فيكون السند بذلك دليلاً كاملاً بالنسبة لموضوعه، ومبدأ ثبوت بالكتابة بالنسبة للتصريحات التي ليس لها علاقة بموضوع السند الأصلي. فلو ورد في عقد الاي...
	ويمكن اعتبار السندات العادية التي لم يوقع عليها، ولكنها كتبت بخط المدين مبدأ ثبوت بالكتابة. ويصلح كمبدأ ثبوت بالكتابة أيضاً الرسائل العادية غير الموقع عليها، وأصل البرقيات غير الموقع عليها، والدفاتر والأوراق المنزلية التي تحتوي على أمور بخط حائزها دون...
	على أنه يشترط أن تكون الورقة التي تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة مقدمة في الدعوى من صاحب المصلحة، أو أن يقر الخصم الذي قدمت هذه الورقة ضده بوجودها، وإلا لا يصح لمن يتمسك بها إثبات وجودها أو تحريرها بشهادة الشهود(43F ).
	وبالتالي فإن الكتابة إذا كانت دليلاً كاملاً في ذاتها، فلا يصح اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة، لعلة أنها لو اعتبرت مبدأ ثبوت بالكتابة لأدى ذلك إلى إهدار حجيتها في الإثبات ولأجزنا إثبات كل أمر بالشهادة. فالمهم أن يكون السند المكتوب دليلاً ناقصاً، فالمخالصة...
	2ـ أن تكون الكتابة صادرة من الخصم أو من يمثله:

	يشترط أن تكون الكتابة صادرة من الخصم المطلوب الإثبات ضده، فالكتابة الصادرة من شخص آخر مهما كانت صلة القرابة للخصم كالبنوة أو الأبوة لا تعد مبدأ ثبوت بالكتابة لأنها لا تتعدى أن تكون شهادة مكتوبة. إلا أنه يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة إذا كانت الكتابة صادرة ...
	وصدور الورقة من الخصم قد يكون صدوراً مادياً، كما قد يكون صدوراً معنوياً. ويتحقق الصدور المادي بكتابة الورقة بخط الخصم دون أن تحمل توقيعه، كالرسالة غير الموقعة(45F ). أما الصدور المعنوي (الاعتباري) فيتحقق عندما تعتبر الورقة ـ وهو لم يوقعها ولم يكتبها ب...
	ومسألة أن تكون الورقة صادرة من الخصم أم لا، مسألة من مسائل القانون تخضع لرقابة محكمة التمييز.
	3ـ أن تجعل الكتابة وجود الحق المدعى به قريب الاحتمال:

	بما أن الغرض من السماح بالإثبات بالشهادة(47F ) هنا هو تكملة دليل ناقص، فإنه يجب أن يكون من شأن الكتابة الصادرة عن الخصم أن تجعل الحق المدعى به قريب الاحتمال ليتم استكماله بالشهادة. أي أن يكون احتمال صدق الورقة أكثر رجحاناً من احتمال كذبها. ومن الأسناد...
	ثانياً: الأثر المترتب على وجود مبدأ الثبوت بالكتابة

	توفر الشروط الثلاثة المذكورة أعلاه لا يعني أن مبدأ الثبوت بالكتابة يكفي لوحده دليلاً كاملاً، وإنما يعني جواز تكملة هذا الدليل الناقص بالشهادة أو القرائن. على أن القاضي لا يأمر بتكملة مبدأ الثبوت بالكتابة بالشهادة من تلقاء نفسه، وإنما يتعين أن يطلب الم...
	1- عدم السماح للمدعي بتكملة الدليل الناقص، وبالتالي يزول كل أثر لمبدأ الثبوت بالكتابة كدليل إثبات.
	2- السماح للمدعي بتكملة الدليل الناقص بالشهادة، ويسمع الشهود ويكون له أيضا هنا السلطة التقديرية فيقرر وفقاً لقناعته فيما إذا أصبح هنالك دليلاً على صحة المدعى به أم لا. فإذا قرر أن مبدأ الثبوت بالكتابة قد تم تكملته بالشهادة أو بالقرائن، قام ذلك مقام ال...
	أما قبل إكمال مبدأ الثبوت بالكتابة بالشهادة فإن للمدعى عليه (الذي يُنسب إليه مبدأ الثبوت بالكتابة) أن ينفي ما قدَّمه شهود المدعي بنفس الطريق التي يُسمح للمدعي بتكملة مبدأ الثبوت بالكتابة بها وهي الشهادة. فلا يشترط لنفي ما اشتمل عليه مبدأ الثبوت بالكتا...
	الفرع الثاني: وجود مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي
	يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة في حالة إذا ما وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي. إلا أن المشرع لم يبين المقصود بالمانع الأدبي أو المادي بل ترك أمر وجوده لسلطة المحكمة التقديرية.
	مجال هذا الاستثناء (وهو وجود مانع مادي أو أدبي) من قاعدة وجوب الإثبات بالكتابة هو التصرفات القانونية(48F ) التي يوجب القانون الكتابة لإثباتها. أما تلك التي تكون الكتابة ركناً لقيامها فلا ينطبق الاستثناء عليها، لعلة أنها لا تقوم عند تخلف ركن الكتابة. ك...
	والمانع الذي يبرر هذا الاستثناء ليس مانعاً مطلقاً يؤدي إلى استحالة الحصول على دليل كتابي على كل شخص، وإنما هو مانع نسبي عارض لا يرجع إلى طبيعة التصرف وإنما إلى الظروف التي انعقد فيها هذا التصرف. ويقصد بالعارض النسبي استحالة الحصول على دليل كتابي وقت ا...
	وقد يكون المانع الذي يحول دون الحصول على دليل كتابي مانعاً مادياً أو أدبياً:
	أولاً: المانع المادي

	يتحقق المانع المادي من الحصول على دليل كتابي عند وجود المتعاقد في ظروف يتعذر معها عليه الحصول على هذا الدليل ممن تعاقد معه. ومثال ذلك العقود التي تتم في أثناء الحريق أو الحروب أو الزلازل وغيرها من الظروف القاهرة، أو في ظروف طبيعية ولكن الوقت لا يسمح ف...
	كما قد يعتبر مانعاً مادياً عدم وجود من يستطيع كتابة التصرف بين طرفيه وهذا أمر منطقي حيث من غير المقبول أن يطلب من هؤلاء دليل كتابي في الوقت الذي لا يعرفان فيه الكتابة، على أن واقع الحال يشير إلى أنه من الصعب تصور هذه الحالة في الوقت الحالي بسبب انتشار...
	ويمكن أن يعتبر مانعاً مادياً أيضاً أن يكون طالب الإثبات شخصاً ثالثاً لم يكن طرفا في التصرف وهذا أمر منطقي أيضاً لأن هذا الشخص لا يمكنه الحصول على سند مكتوب بتصرف ليس هو طرف فيه، فالصورية بالنسبة للغير تعد عملاً مادياً، لأنه ليس بإمكانه الحصول على دليل...
	ثانياً: المانع الأدبي

	يتحقق هذا المانع من وجود ظروف أدبية قائمة بين طرفي التصرف تجعل من الأدب والإحترام مانعين من أن يطلب كلا الطرفين أو أحدهما دليلاً كتابياً على ما تم بينهما. وتعتبر مانعاً أدبياً القرابة بين الزوجين أو ما بين الأصول والفروع أو ما بين الحواشي إلى الدرجة ا...
	وينتفي المانع الأدبي بسبب القرابة إذا كان هنالك تعامل بالدليل الكتابي بين الأقارب(52F ). فقيام إحدى علاقات القرابة لا يعتبر في ذاته مانعاً أدبياً، وإنما يجب التمسك بهذا المانع بشكل جازم وصريح أمام المحكمة، وإقامة الدليل على أنه كان من المستحيل على أحد...
	والعبرة بوجود المانع الأدبي هو بوقت نشوء الالتزام: فلو نشأ التزام بين شخصين، كان يتطلب القانون الكتابة لإثباته، لما تحقق المانع الأدبي في علاقتهما في ذلك الوقت، وبالتالي كان على الطرفين اثبات وجود هذا الالتزام أو انقضائه بالكتابة حتى لو تحقق المانع ال...
	وإذا ما أثبت الشخص قيام إحدى المانعين كان له إثبات ما يدعيه بالشهادة. وتقدير قيام المانع سواء أكان مادياً أو معنوياً تستقل به محكمة الموضوع.
	الفرع الثالث: فقدان الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه
	يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة في حالة إذا ما ثبت فقدان الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه. ففي هذه الحالة يعد السبب الأجنبي عذراً يسمح بالإثبات بغير الكتابة، على أساس أن الدائن لم يكن مهملاً في الحصول على الدليل الكت...
	أولاً: سبق وجود سند كتابي في يد من يتمسك به

	ويقصد بالسند الكتابي أن يكون دليلاً كتابياً كاملاً، فلا يكفي أن يكون مبدأ ثبوت بالكتابة. فيجب أن يثبت المدعي المتمسك بالسند أنه حصل على سند مكتوب أي سبق وجود السند الكتابي في يده وأنه كان مستوفياً شروطه القانونية، فإن  كان السند مثبتاً لعقد شكلي وجب أ...
	ثانياً: فقدان السند لسبب أجنبي(55F )

	يجب أن يثبت الدائن فقدانه للسند المكتوب، وأن يثبت أيضاً أن هذا الفقدان كان لسبب أجنبي لا يد له فيه، وله أن يثبت ذلك بكافة طرق الإثبات لأنه إنما يثبت واقعة مادية. ومن الأمثلة على الأسباب الأجنبية الحريق أو الفيضان أو السرقة من قبل الغير بغير إهمال من ا...
	فإن توفر الشرطان السابقان أصبح الحق المدعى به ثابتاً بدليل خطي، فلا يجوز إثبات ما يخالفه أو يجاوزه إلا بدليل خطي، حيث يكون للسند المفقود بغير إهمال المدعي والذي ثبت فقدانه بسبب أجنبي نفس قوة السند، إذا كان موجوداً، بالإثبات.
	الفرع الرابع: الطعن في الدليل الكتابي بأنه يتضمن ما يحظره القانون والتهرب من أحكامه أو ما هو مخالف للنظام العام أو الآداب العامة
	الفرع الخامس: بيان الظروف التي أحاطت بتنظيم السند أو العلاقة بين سند وآخر أو الادعاء بأن السند أخذ بالغش أو الاحتيال أو الإكراه
	نصت المادة 30 من قانون البينات على حالات ثلاث في الفقرات الخامسة والسادسة والسابعة يجوز فيها الإثبات بالشهادة استثناء حتى ولو كان المطلوب تزيد قيمته على مئة دينار. ونعتقد بأن هذه الحالات تعتبر من قبيل الوقائع المادية والتي يجوز إثباتها بالشهادة أصلاً ...
	أولاً: بيان الظروف التي أحاطت بتنظيم السند(57F ):
	ثانياً: تحديد العلاقة بين السند موضوع الدعوى وسند آخر
	ثالثاً: الادعاء بأن السند أخذ عن طريق الغش أو الاحتيال أو الإكراه

	يجوز الإثبات بالشهادة استثناء حتى ولو كان المطلوب تزيد قيمته على مئة دينار الادعاء بأن السند أُخذ عن طريق الغش أو الاحتيال(69F ) أو الإكراه، على أن يتم تحديد أي من هذه الوقائع بصورة واضحة. فمن يدعي أن السند أخذ عن طريق إحدى هذه الطرق، وجب عليه إثبات ذ...


	المبحث الرابع
	إجراءات الشهادة
	تتمثل إجراءات سماع شهادة الشهود بما يلي:
	أولاً: طلب سماع الشهود

	يجب على الخصم، سواء أكان المدعي أو المدعى عليه، الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يقدم إلى قلم المحكمة خطياً قائمة بأسماء شهوده، وعناوينهم الكاملة، والوقائع التي يرغب في إثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حدة. تنص المادة 57 من قانون أصول المحاكمات ...
	كما تنص المادة 59 منه على أن: "على المدعى عليه أن يقدم إلى قلم المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتبلغه لائحة الدعوى جواباً كتابياً على هذه اللائحة من أصل وصور بعدد المدعين مرفقاً به ما يلي: ...ج قائمة بأسماء شهوده وعناوينهم الكاملة وا...
	وإذا ما أذنت المحكمة لأحد الخصوم بإثبات واقعة بشهادة الشهود كان للخصم الآخر الحق في نفيها بهذا الطريق(71F )، لأن ذلك من مقتضيات حق الدفاع. ولكن ذلك يقتصر على نفي الوقائع المأمور بإثباتها، ولا يبيح للخصم أن يثبت غيرها من الوقائع بشهادة الشهود. فإذا ما ...
	ثانياً: دعوة الشهود للحضور
	ثالثاً: أداء الشهادة

	يكون أداء الشهادة حسب التفصيل الآتي:
	رابعاً: سلطة المحكمة في تقدير الشهادة
	سماع شاهد يخشى فوات فرصة الاستشهاد به:


	تجيز هذه المادة سماع شهادة شاهد قد لا يتاح فيما بعد سماعه على موضوع لم ترفع به دعوى بعد ويحتمل عرضه على القضاء في المستقبل بهدف الحفاظ على دليله من الضياع.
	ويشترط لإجابة طلب الاستماع لشاهد يخشى فوات فرصة الاستشهاد به:
	1- أن يكون موضوع الاستشهاد لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه. وبمفهوم المخالفة فإنه إذا ما كان الموضوع معروضاً فعلاً على القضاء فلا يقبل الطلب.
	2- أن تتحقق حالة الاستعجال والضرورة فعلاً، وهي أن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بالشاهد، كأن يكون الشاهد مجنداً في حرب أو مريضاً مرضاً خطيراً(89F ) قد تتحقق وفاته في أي وقت، وتقدير حالة الضرورة يكون لقاضي الأمور المستعجلة. فإن تحققت حالة الضرورة يحكم القاض...
	3- أن تكون الواقعة التي يراد الاستشهاد عليها، مما يجوز إثباتها بشهادة الشهود، وإلا لما كان هناك فائدة في الإجراءات المطلوب.
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	الفصل الثالث
	الإقرار واستجواب الخصوم
	الفصل الثالث
	الإقرار واستجواب الخصوم(0F )
	وقد وردت مشروعية الإقرار في القرآن الكريم بقوله تعالى: ﵟ قَالَ ءَأَقۡرَرۡتُمۡ وَأَخَذۡتُمۡ عَلَىٰ ذَٰلِكُمۡ إِصۡرِيۖ قَالُوٓاْ أَقۡرَرۡنَاۚ قَالَ فَٱشۡهَدُواْ وَأَنَا۠ مَعَكُم مِّنَ ٱلشَّٰهِدِينَ ٨١ﵞ(2F ). كما وردت مشروعيته في السنة النبوية الشريفة لق...
	ويقبل الإقرار في جميع القضايا المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والإدارية. إلا أن هناك وقائع لا يجوز فيها الإقرار استثناء كالوقائع التي تمس النظام العام وحسن الآداب، فلا يصح الإقرار بدين سببه القمار ولو كان المقر لا يعلم وقت إقراره أن القانون لا يجبر...
	ولا يتضمن قانون البينات شكلاً معيناً يتم فيه الإقرار، فهو قد يكون صريحاً، كما قد يكون ضمنياً.
	أولاً: الإقرار الصريح

	وهو الإقرار الذي يعبر فيه المقر عن إرادته صراحة، كأن يقر شخص بأن ذمته مشغوله لآخر بمبلغ من النقود. ويستوي أن يقع كتابة أو شفاهة.
	ثانياً: الإقرار الضمني

	وهو الإقرار الذي يستنتج استنتاجاً من تصرفات وأقوال الخصوم في معرض استجوابهم أو من المذكرات التي تقدم أثناء المحاكمة، أو من لائحة الدعوى وحتى من الرسائل والبرقيات الخاصة بهم، فمن يُطالب بدين عليه ثم يدفع أنه انقضى بالمقاصة، ويفشل في إثبات ما كان له من ...
	كما يمكن أن يعتبر إقراراً ضمنياً بعدم الوفاء، عَدَم تمسك الخصم بمرور الزمان المانع من سماع الدعوى. ومن ينكر صدور التوقيع على السند العادي، يجب أن ينكره قبل المناقشة في موضوع السند لأن مجرد مناقشته موضوع السند يعد إقراراً ضمنياً بصدور التوقيع عنه. كما ...
	على أن الإعتماد على هذا النوع من الإقرار فيه شيء من الخطورة حيث يترك فيه المجال واسعاً لتقدير القاضي، وهذا ما حدا إلى التضييق في مجال الأخذ به ورفضه إذا لم يكن هناك دليل يقيني على وجوده. بمعنى آخر أنه للأخذ بالاقرار الضمني يجب أن يكون هنالك دلائل واضح...
	وبناء عليه، لا نعتقد بأن السكوت يمكن أن يعتبر إقراراً، لأن الإقرار هو إخبار الإنسان عن حق عليه لآخر. لكن السكوت في معرض الحاجة بيان، ولذلك، وفقاً لما ذهبت إليه محكمة التمييز، فإن: "سكوت أي فريق في الدعوى على إبراز خصمه لآية مستندات وعدم اعتراضه عليها ...
	دراسة موضوع الإقرار تقتضي البحث في الموضوعات التالية: خصائص الإقرار، أنواعه، شروطه، حجيته، قاعدة عدم جواز تجزئة الإقرار، وأخيراً استجواب الخصوم. وأدناه نتناول هذه الموضوعات في ستة مباحث متتالية.
	المبحث الأول
	خصائص الإقرار
	يتميز الإقرار بأنه:
	أولاً: إخبار كاشف

	فالإقرار في حقيقته ما هو إلا إخبار بأمر من الأمور، فالإنسان الذي يقر بواقعة ما إنما يسوق خبراً عن حقيقة هذه الواقعة التي حدثت في وقت سابق(5F ). فالإقرار بذلك لا يؤدي إلى إنشاء حق جديد، وإنما يكشف عن حقيقة أمر كان موجوداً قبل صدوره. وبهذا يختلف الإقرار...
	1- يعتبر صحيحاً ولو لم يذكر له سبب، فليس السبب ركناً في الإقرار. فلا يمنع من صحة الإقرار اختلاف المقر مع المقر له في سبب الدين.
	2- لا يعتبر إقراراً ما يعرضه الخصم الآخر من صلح، لأنه ليس في ذلك إخباراً عن أمر قد تم وإنما هو من قبيل حسم النزاع بعد إنكار وجود الحق أصلاً في ذمته. ومثالها أن يقول المدعى عليه صالحني عن الدعوى بمبلغ كذا، فلا يكون بذلك قد أقر بالمبلغ المدعى به. ولا يك...
	3- يكون المقر به قَبلَ الإقرار محتملاً صدقه من كذبه، أما بعد الإقرار فإن احتمال الصدق يكون أقوى لأنه بالإقرار يثبت المقر به في ذمة المقر.
	ثانياً: عمل قانوني من أعمال التصرف

	يعتبر الإقرار عملاً قانونياً لأن فيه اتجاه للإرادة إلى إحداث أثر قانوني وهو ثبوت حق في ذمة المقر، وإعفاء المقر له من إثبات هذا الحق. وهو عمل قانوني يتم بالإرادة المنفردة وهي إرادة المقر وبالتالي فهو لا يتوقف على قبول المقر له، ولكنه يرتد برده.
	ولذلك يشترط في المقر توفر الأهلية وسلامة الرضا حيث تنص المادة 47 من قانون البينات على أنه: "يشترط أن يكون المقر عاقلاً بالغاً مختاراً غير محجور عليه". وبالتالي فإن كان المقر هو الأصيل فيشترط فيه أهلية التصرف حتى يصح إقراره، أما القاصر المأذون فيصح إقر...
	ثالثاً: حجة قاصرة(8F )

	يعتبر الإقرار حجة قاصرة لا يقيد إلا المقر وخلفه العام، دون أن يتعداهم إلى المتعاقدين الآخرين معه، ذلك أن الشخص لا يملك أن يلزم غيره بعمل قانوني من أعمال التصرف(9F ) إلا إذا كان مفوضاً تفويضاً خاصاً، وذلك عملاً بالمادة 51 التي تقول أن:"الإقرار حجة قاصر...

	المبحث الثاني
	شروط الإقرار
	المطلب الأول: الشروط الواجب توفرها في طرفي الإقرار
	تنص المادة 47 من قانون البينات على أنه: "يشترط أن يكون المقر عاقلاً بالغاً غير محجور عليه، فلا يصح إقرار الصغير أو المجنون والمعتوه والسفيه، ولا يصح على هؤلاء إقرار أوليائهم وأوصيائهم والقوام عليهم، ولكن الصغير المميز المأذون يكون لإقراره حكم إقرار ال...
	أولاً: أن يكون أهلاً لصدور الإقرار عنه

	حتى يعتبر الإقرار صحيحاً ومنتجاً لآثاره يشترط أن يكون المقر كامل الأهلية، وكل شخص يبلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية، ويبلغ الشخص سن الرشد إذا أتم ثماني عشرة سنة شمسية. وعلة هذا الشرط أن الإقرار با...
	ثانياً: أن تكون إرادة المقر خالية من عيوب الإرادة

	بما أن الإقرار قضائياً كان أم غير قضائي ينطوي على تصرف قانوني من جانب واحد، فيشترط لصحته أن يكون صادراً عن إرادة غير مشوبة بأي عيب من عيوب الإرادة.
	ثالثاً: أن يكون للمقر صفة أو صلاحية فيما أقر به

	يشترط في الإقرار أن يصدر من خصم في الدعوى شخصياً (مدع أو مدعى عليه) أو من نائبه المأذون له بذلك وهذا الأخير يجب أن يستند إلى وكالة خاصة أو وكالة عامة تتضمن تفويضه في إجراء هذا التصرف. وهذا أمر طبيعي لأن الخصم  في الدعوى هو الذي يملك الإقرار بالواقعة ا...

	المطلب الثاني: الشروط الواجب توفرها في محل الإقرار
	محل الإقرار هو ما يرد عليه الإقرار سواء أكان الإقرار بالحق مباشرة، كإقرار شخص لآخر بأن عليه مبلغ من النقود، أم كان عن طريق الإقرار بالواقعة القانونية مصدر الحق، كما إذا أقر شخص بأنه اقترض من آخر مبلغ من النقود. ويشترط لصحة الإقرار أن يكون محله مشروعاً...
	كما يجب أن ينصب الإقرار على واقعة قانونية مدعى بها على المقر. ويستوي أن تكون هذه الواقعة تصرفاً قانونياً أو واقعة مادية، فكل ما يمكن الإدعاء به يصلح أن يكون محلاً للإقرار كالدين والتقادم وغيرها. وبالتالي لا يجوز الإقرار بالمسائل القانونية، وإن وقع مثل...
	ويشترط أخيراً أن ينصب الإقرار على واقعة متنازع عليها بأن تكون محلاً للإدعاء من جانب أحد الخصوم ومحلاً للإنكار من جانب الخصم الآخر، لأن الإقرار يحسم نزاعاً قائماً بين الخصوم وبالتالي فإنه حيث لا نزاع بين الأطراف فلا محل للإقرار.

	المطلب الثالث: شروط الإقرار بحد ذاته
	بالإضافة إلى ما سبق يشترط لصحة الإقرار أن يفيد إثبات الحق المقر به على سبيل الجزم واليقين، فإذا ما شابه مظنة أو اعتوره شك فلا يؤخذ به. بمعنى أنه يجب أن تكون صيغة الإقرار تفيد ثبوت المقر به على سبيل الجزم، فلو كانت الصيغة مشتملة على ما يفيد الشك أو الظ...
	إلا إنه لا يشترط لصحة الإقرار ذكر سببه لأن السبب ليس ركناً في الإقرار وإنما هو ركن في العمل القانوني المقر به والذي أنشأ الالتزام، والإقرار ليس من الأعمال القانونية المنشئة للإلتزام بل من الكاشفة له. باختصار إن اختلاف المقر والمقر له في سبب الدين لا ي...


	المبحث الثالث
	أنواع الإقرار
	ينقسم الإقرار بالنظر إلى مكان وقوعه إلى إقرار قضائي، وآخر غير قضائي وهو التقسيم الذي تشير إليه المادة 45 والمادة 52 من قانون البينات. ولذلك نتناول كل نوع في مطلب مستقل.
	المطلب الأول: الإقرار القضائي
	أولاً: أن يصدر الإقرار أمام القضاء
	حتى يعتبر الإقرار قضائيا يجب أن يصدر من الخصم في مجلس القضاء. ويعد من قبيل القضاء كل جهة نظمها القانون من جهات القضاء. وعليه يجوز أن يصدر الإقرار ليس فقط أمام القضاء النظامي أو العادي على درجاته المختلفة أو أن يصدر أمام المحاكم الشرعية أو أمام المحاكم...
	وبناء على ذلك لا يعد إقراراً قضائياً إقرار الخصم أمام أي جهة حكومية، كإحدى جهات الإدارة في تحقيقها في أمر متعلق بنزاع كمجلس تأديبي. وكذلك إقراره أمام النيابة العامة، أو الخبير المنتدب، لأن هذه الهيئات ليس لها سلطة الفصل في موضوع الإقرار، فهذه الهيئات ...
	فقد قضت محكمة التمييز بأن: "الإقرار القضائي يجب أن يكون أمام المحكمة التي تنظر الدعوى ويحصل الإقرار أمامها، وأن ماحصل أمام المدعي العام هو التزام من جانب المدعى عليه معلق على شرط لاينفذ إلا إذا تحقق الشرط وفقاً للمادة 398 من القانون المدني"(17F ).
	ويجب أن يكون الإقرار صادراً أمام محكمة مختصة أو أمام محكمة غير مختصة في الأحوال التي لا يعتبر فيها الإختصاص من النظام العام أي الإختصاص المكاني. وبالتالي لا يعد إقرار قضائياً الإقرار الصادر أمام محكمة الصلح فيما يقع ضمن اختصاص محكمة البداية بحسب القيمة.
	ولا يعتبر إقراراً قضائياً إذا ما صدر أمام قاضي الأمور المستعجلة، لأن القضاء المستعجل ذي أثر مؤقت يرتب آثاره إلى حين الفصل في موضوع الدعوى وله وظيفة مساعدة يُمنح بالنظر إلى إمكانية ظهور قضاء موضوعي محتمل. فهذا القاضي لا يعد مختصاً في دعوى موضوع الحق. و...
	ثانياً: أن يصدر الإقرار أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة محل الإقرار

	لا يعتبر الإقرار قضائياً إلا إذا صدر عن الخصم أثناء سير الدعوى المتعلقة بذات الواقعة أو الحق المقر به. وعلى ذلك يجب أن يكون الإقرار ضمن أي إجراء من إجراءات الدعوى المتعقلة بموضوعه من وقت قيدها لحين صدور الحكم فيها، فيصح أن يكون الإقرار في لائحة الدعوى...
	وأكثر ما يقع الإقرار من خلال استجواب للخصم تقرره المحكمة، أو أثناء المحاكمة وفي أي جلسة من جلساتها. وبالتالي فإن إقرار المحامي الصادر منه أثناء المحاكمة في الدعوى المقامة ضد موكله يعتبر إقراراً قضائياً.
	ويقبل الإقرار أمام محاكم الموضوع سواء أكانت من محاكم الدرجة الأولى أو الثانية، والإقرار القضائي الذي يصدر أمام محكمة أول درجة طبقاً لشروطه القانونية حجة قاطعة على المقر وهو يلزم محكمة أول درجة ومن بعدها محكمة الاستئناف. إلا أنه لا يعتبر إقراراً قضائيا...
	ولا يعد إقراراً قضائياً ما تتضمنه ورقة أو برقية أو رسالة صادرة من المدعى عليه من اعترافات تتعلق بالواقعة محل النزاع، ولو كان ذلك أثناء سير الإجراءات المتعلقة بالواقعة محل النزاع، وذلك لتخلف شرط أساسي لاعتباره قضائياً وهو وجوب صدور الإقرار أمام جهة قضا...
	وطالما أنه يتعين صدور الإقرار ضمن إجراءات الدعوى فإنه يترتب على ذلك أنه لا يعد إقراراً قضائياً الإقرار الوارد في رسالة أو كتاب، أو إنذار إلى الطرف الآخر، إذ لا تعتبر المراسلات بين الأطراف من إجراءات الدعوى.
	والمقصود بالدعوى التي يجب أن يصدر ضمن إجراءاتها الإقرار الدعوى المتعلقة بالواقعة التي حصل عنها الإقرار، وعلى ذلك فإنه إذا ما كان الإقرار قضائياً في إحدى الدعاوى فإنه لا يكون كذلك في دعوى أخرى تنظرها المحكمة ولو في نفس الواقعة محل الدعوى الأولى ولكن بم...
	ولا يسقط الإقرار بسقوط الخصومة، ولا بانقضاء الخصومة بغير حكم في موضوعها، لأن ذلك لا ينفي صدور الإقرار في مجلس القضاء من قبل المقر مهما طال الزمن.

	المطلب الثاني: الإقرار غير القضائي
	تنص المادة 46 من قانون البينات على أن: "الإقرار غير قضائي هو الذي يقع في غير مجلس الحكم أو يقع في مجلس الحكم في غير الدعوى التي أقيمت بالواقعة المقر بها". يتبين من هذه المادة أن الإقرار غير القضائي قد يقع خارج مجلس القضاء، كما قد يقع في مجلس القضاء ول...
	الصورة الأولى: وقوع الإقرار خارج مجلس القضاء

	يكون الإقرار غير قضائي إذا لم يقع أمام محكمة من محاكم القضاء العادي (محكمة الدرجة الاولى والدرجة الثانية) أو أمام القاضي المنتدب للتحقيق أو الاستجواب لأن الإقرار الذي يقع أمام هذه الهيئات يعد قضائياً.
	الصورة الثانية: وقوع الإقرار أمام القضاء في غير الدعوى التي أقيمت بالواقعة المقر بها

	إذا ما كان الإقرار أمام المحاكم يعتبر إقراراً قضائياً فإنه لا يكون كذلك إلا إذا وقع في الدعوى التي تنظرها المحكمة، أما إذا أقر الخصم بواقعة لا ترتبط في الدعوى المقامة أمام المحكمة فيكون الإقرار غير قضائي.
	ويعتبر الإقرار غير قضائي في قضية حقوقية إذا ما صدر في قضية جزائية، وبالتالي فإن إقرار شخص في قضية جزائية هو إقرار غير قضائي في دعوى حقوقية(20F ).
	ويعتبر الإقرار غير قضائي أيضاً إذا ما صدر أمام محكمة غير مختصة اختصاصاً متعلقاً بالنظام العام، وعليه يعتبر إقراراً غير قضائي الإقرار الصادر أمام محكمة القضاء الإداري في منازعة من اختصاص القضاء المدني.
	1ـ من حيث مكان وقوعه:
	2ـ من حيث قوة الإثبات:
	3ـ من حيث وسيلة الإثبات:



	المبحث الرابع
	حجية الإقرار
	نفرق في حجية الإقرار بين الإقرار القضائي والإقرار غير القضائي. وأدناه نتناول كلا منهما في مطلب مستقل.
	المطلب الأول: حجية الإقرار القضائي
	تتوفر للإقرار القضائي ضمانات الجدية والصدق وهو ما لا يتوفر في الإقرار غير القضائي حيث يصدر أمام قاض وأثناء السير في الدعوى وهذه ظروف تلفت إنتباه المقر إلى خطورة ما يترتب على أقواله من نتائج، ومن ثم لا يصدر عنه إلا بعد روية وتفكير. فهذا الإقرار عندما ي...
	الفرع الأول: حجية الإقرار القضائي من حيث الموضوع
	للإقرار الذي يصدر في مجلس القضاء حجية كاملة على المقر، بما يؤدي إلى إعفاء الدائن من إثبات الحق الذي يدعيه. بمعنى آخر، أن الإقرار حجة قاطعة على المقر الذي يتنازل به عن حقه في مطالبة خصمه بإثبات الواقعة التي يدعيها إذ يجعل النزول عن الواقعة القانونية ال...
	وحجية الإقرار مقيدة وملزمة ـ أيضاً ـ للقاضي الذي يتعين عليه الأخذ به، ويَعتبر ما تم الإقرار به ثابتا في الدعوى المطروحة عليه دون أن يكون له في ذلك سلطة تقديرية. إلا أن للقاضي تقدير هذه الحجية إذا كان المقر به غير مشروع أو يمنع القانون الإقرار به لاعتب...
	على أنه يمكن أن تزول حجية الإقرار هذه في أحوال مختلفة منها:
	1- إذا ثبت عدم صدور الإقرار عن المقر، كأن يثبت من نسب له الإقرار تزوير الوثيقة الرسمية التي دوّن فيها الإقرار أو تزوير أو إنكار التوقيع على السند العادي.
	2- إذا رد المقر له الإقرار، كما لو أقر شخص لآخر بأنه مدين له بعشرة آلاف دينار، فرد المقر له بأنه ليس بدائن له بذلك المبلغ.
	3- إذا كان ظاهر الحال يكذب الإقرار.
	4- إذا شاب الإقرار عيب من عيوب الرضا.
	ومن المقرر بنص المادة 50 من قانون البينات أن الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقِّر، الأمر الذي تصبح معه الواقعة التي أقرّ بها الخصم في غير حاجة إلى الإثبات. وبناء على ذلك فلا تملك المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق لتأكيد الإقرار أو إثبات عكسه. فلا تملك...
	وللإقرار حجية بالنسبة للمقر له تتمثل بإلزامه بآثار الإقرار إلى أن يثبت العكس، فلو أقر المدعى عليه بالدين مع الوفاء أو الأجل وتمسك المقر له بهذا الإقرار أصبحت هذه الواقعة حجة تجاهه لا تحتاج إلى إثبات من المقر لأن معنى تمسكه بالإقرار مع الواقعة المضافة ...
	الفرع الثاني: حجية الإقرار من حيث الأشخاص
	تنص المادة 51 من قانون البينات على إن: "الاقرار حجة قاصرة على المقر". لما كان الإقرار بحسب نتيجته بمثابة تصرف قانوني فإن آثاره تنصرف فقط إلى المقر، كما تسري أيضاً على الخلف العام، إذ يسري عليهم ما كان يسري على المقر وهو السلف.
	الفرع الثالث: عدم جواز الرجوع عن الإقرار القضائي
	ولا تثريب على القاضي إذا ما أباح الرجوع عن الإقرار إذا وجد خطأ، لأن قوة الإقرار تقوم على كونه خبراً يسوقه المقر فيكشف به عن حقيقة الوقائع المدعى بها عليه، فليس للمقر بعد ذلك أن يحجب الحقيقة، والسبب في ذلك أن الخطأ في الواقع يجعل الإقرار على غير أساس ي...
	الفرع الرابع: توجيه يمين عدم كذب الإقرار
	ويمين عدم كذب الإقرار هي يمين توجه إلى المقر له بناء على طلب المقر، فليس للمحكمة توجيهها من تلقاء نفسها(41F )، إلا أنها ومع ذلك تشبه اليمين المتممة من حيث أنه لا يجوز ردها على المقر. وهي كاليمين الحاسمة في أثرها من حيث أنه إذا حلفها المقر له كسب(42F )...

	المطلب الثاني: حجية الإقرار غير القضائي
	لم يتعرض المشرع الأردني في بيانه لأحكام الإقرار إلا للإقرار القضائي، ولم يبحث في أحكام الإقرار غير القضائي. لذلك فإن هذه مسألة إثبات الإقرار غير القضائي تحكمها القواعد العامة في الإثبات كما بينا سابقاً.


	المبحث الخامس
	قاعدة عدم جواز تجزئة الإقرار
	تفيد هذه القاعدة أن جميع أجزاء الإقرار متساوية ووحدة واحدة يجب على المقر له أما الأخذ به كاملاً أو رده كاملاً، فلا يجوز للخصم أن يأخذ من الإقرار ما يفيده ويترك ما يضره. فلو أقر شخص بالدين مع الوفاء، لما كان من حق المقر له أن يجزء الإقرار بأخذ واقعة ال...
	أولاً: الإقرار البسيط

	يتضمن هذا الإقرار تسليم المدعى عليه بكل ما يدعيه المدعي دون إضافة أو تعديل. ومثاله أن يدعي الدائن أنه أقرض المدعى عليه مبلغ مائة دينار، وأقر المدعى عليه بمبلغ الدين دون أن يضيف على ذلك شيئاً، أو أن يدعي المدعي بأنه أقرض المدعى عليه مبلغ مائة دينار مؤج...
	ثانياً: الإقرار الموصوف

	هذا الإقرار يعترف فيه المقر بالواقعة المدعى بها عليه ولكنه يقيدها بقيد من شأنه التعديل في آثارها. وسمي موصوفاً لأن المدعى عليه يدخل وصفاً لم يكن موجوداً في طلب المدعي، ويشترط في الوصف أن يكون مقترناً بالمدعى به وقت نشوئه لا أن يكون حادثاً ظهر بعده. فإ...
	وفي حالة الإقرار الموصوف تظهر مصلحة المقر في التمسك بقاعدة وحدة الإقرار وعدم ئجزئته. قضت محكمة التمييز بأن: "إجابة المدعى عليها على لائحة الدعوى بإقرارها باستلامها للمبلغ المدعى به على سبيل الهبة، وليس كدين، والمدعى عليها بذلك أقرت بالمبلغ المدعى به و...
	ثالثاً: الإقرار المركب

	هو الإقرار بالواقعة المدعى بها مع إضافة واقعة أخرى تكون قد طرأت بعد قيام الواقعة الأصلية، ومن مقتضاها أن تنشئ دفعاً لصالح المقر ضِدَّ ما يدعيه خصمه، وبالتالي يكون من شأن الواقعة المضافة أن تؤثر على النتائج القانونية للواقعة الأصلية. وبذلك فإن الإقرار ...
	ومثال الإقرار المركب الإقرار بالدين مع الوفاء أو الإبراء. فالدين هو الواقعة الأصلية والوفاء أو الإبراء هي الواقعة المضافة.
	"وحيث إن هذا الإقرار يتضمن إقرار بالواقعة الأصلية التي قامت عليها الدعوى، وإضافة واقعة أخرى إلى الواقعة الأصلية بمعنى أنه إقرار مركب، فإن مناط الفصل في جواز تجزئة الإقرار من عدمه يتوقف على ارتباط الواقعة التي إضافتها المدعى عليها إلى الواقعة الأصلية ا...
	إلا أن الاجتهاد القضائي استقر على جواز تجزئة الإقرار في أحوال معينة. محكمة التمييز تعرضت لهذه المسألة وأجازت تجزئة الإقرار عندما قضت بأنه: "إذا طلبت المدعية في دعواها بمبلغ معين بداعي أنه ثمن الأرض التي أقر المدعى عليه ببيعها للمدعية أمام كاتب العدل د...
	ويمكن تجزئة الإقرار المركب إذا ما كان يتضمن عدة وقائع ليس بينها ارتباط من حيث طبيعتهما، بحيث أن وجود أحدهما لا يستلزم حكماً وجود الواقعة الأخرى(48F ). ومثل ذلك أن يقر المدعى عليه بقبض المبلغ المدعى به من المدعي، ثم يدعي أن ذلك كان استيفاء لدين مطلوب ل...

	المبحث السادس
	استجواب الخصوم
	يعتبر الاستجواب طريقة من طرق الحصول على الإقرار، حيث أنه قد يؤدي إلى إعتراف الخصم المستجوَب أمام المحكمة بصحة الواقعة المتنازع عليها، نظراً لأن الخصم نادراً ما يقر من تلقاء نفسه، بل أن إقراره لا يصدر منه إلا بعد أن يناقشه القاضي. فمن الناس من لا يستطي...
	لم يتعرض قانون البينات الأردني للاستجواب، وإنما ورد النص عليه في المادة 76/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتي جاء فيها أن: "للمحكمة أثناء المحاكمة حق استجواب الخصم حول المسائل التي تراها ضرورية". يستفاد من هذا النص أن الاستجواب إجراء قانوني تلجأ ...
	المطلب الأول: من يُوجِّه الاستجواب
	لما لها من دور إيجابي في الإثبات للوصول إلى الحقيقة، فإن القانون يخول المحكمة السلطة في أن تأمر باستجواب أحد الخصوم سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب خصمه. وبالتالي تملك المحكمة استجواب الخصم من تلقاء نفسها ودون توقف على طلب خصمه، لعلة أن المحكمة تس...
	على أنه يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار أن للمحكمة السلطة التقديرية في تقرير الاستجواب من عدمه، فالمحكمة غير ملزمة بإجابة طلب الاستجواب لأنه من الرخص المخولة لها. فقد تجد المحكمة أن في الدعوى من العناصر ما يكفي لتكوين عقيدتها فتقرر عدم الحاجة لاتخاذ هذا الإ...
	وللمحكمة رفض الاستجواب إذا ما أريد توجيهه في حالة يحظر فيها القانون طلب الاستجواب ومنها:
	1- إذا ما كان الهدف من الاستجواب هو نفي حكم نهائي، لأن الحكم في هذه الحالة يكون قد حاز حجية الشيء المقضي به ولا يجوز دحض هذه الحجية بأي طريق من طرق الإثبات حتى الإقرار واليمين.
	2- إذا ما كان الهدف هو نفي وقائع تناولتها ورقة رسمية، وكان تدوينها من ضمن مهام الموظف العام، لأن من غير الجائز ـ كما بينا سابقاً ـ إثبات عدم صحة هذه الوقائع إلا عن طريق الإدعاء بالتزوير(53F ). كما لا يجوز الاستجواب لإثبات ما يخالف ما تم إثباته عن طريق...
	3- إذا ما كان الغرض هو الوصول إلى إثبات عقد لا يعتبره القانون منعقداً، إلا إذا أفرغ في شكل معين يتطلبه القانون، إذ إن الشكلية هنا تعد ركناً من أركان العقد لا ينعقد بدونها.

	المطلب الثاني: لِمَن يُوجَّه الاستجواب
	لا يكون الاستجواب إلا إلى أحد الخصوم في الدعوى سواء أكان المدعي أو المدعى عليه. أما الإستجواب الذي يوجه بناء على طلب أحد الخصوم فلا يجوز توجيهه إلا إلى من يعتبر خصماً في الدعوى، وبالتالي يكون من حق كل من المدعي والمدعى عليه أن يطلب استجواب الآخر، ولكن...
	ويستوي أن يكون الخصم المراد استجوابه حاضراً في الجلسة التي تقرر توجيه الاستجواب له فيها أم لا. وعلى من تقرر استجوابه أن يحضر بنفسه الجلسة التى حددها القرار.
	وتطبيقاً للقواعد العامة في حكم التصرفات، ولأن الاستجواب قد يؤدي إلى الإقرار بالحق المدعى به، يشترط القانون في الشخص المطلوب استجوابه أن يكون له أهلية المقر، وعليه لا يجوز استجواب عديمي الأهلية أو ناقصيها لأنهم لا يملكون الإقرار بحقوق عليهم. بمعنى أنه ...
	أما القاصر المأذون فكما أن له حق الإقرار في حدود الإذن، فإنه يجوز استجوابه في شأن الأمور المأذون فيها. أما استجوابه في أمور خارج حدود الإذن فيقع باطلاً.
	وإذا ما كان المراد استجوابه شخصاً معنوياً، فيوجه الاستجواب إلى من يمثله قانوناً.

	المطلب الثالث: نتائج الاستجواب
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	القرائن وحجية الأمر المقضي
	القرائن مفردها قرينة، والقرينة هي كل ما يستنبطه المشرع أو القاضي من أمر معلوم للدلالة على أمر غير معلوم. ولذلك تعد دليلاً غير مباشر لأنها لا تؤدي إلى إقامة الدليل على المطلوب إثباته بشكل مباشر، بل تؤدي إليه بالواسطة. فالإثبات لا يقع على الواقعة المراد...
	وقد تناول المشرع الأردني أنواع القرائن وحجية الأمر المقضي في المواد  40 ـ 43 من قانون البينات. لذلك نتناول أنواع القرائن في مبحث، وحجية الأمر المقضي في مبحث ثان.
	المبحث الأول
	أنواع القرائن

	القرائن نوعان هما: قرائن قانونية وقرائن قضائية ونتناولهما كل في مطلب مستقل.
	المطلب الأول: القرائن القانونية
	سنتناول في هذا المطلب تعريف القرائن القانونية وحكمة النص عليها، ثم حجية هذه القرائن القانونية في الإثبات في فرعين.
	الفرع الأول: تعريف القرائن القانونية وحكمة النص عليها
	يقصد بالقرائن القانونية القرائن التي يرد فيها نص في القانون، فلا عمل فيها للقاضي. تنص المادة (40) من قانون البينات على أن: "القرينة التي ينص عليها القانون تغني من تقررت لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق الإثبات، على أنه يجوز نقض هذه القرينة بالدليل الع...
	والقرائن القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق الإثبات، ولذلك توصف بأنها دليل سلبي في الإثبات، أي تعفي من تقررت لمصلحته من الإثبات الذي تقضي به القواعد العامة. وبالتالي فهي تنقل عبء الإثبات إلى عاتق الخصم لنفي القرينة.
	ولا سلطة للقاضي في القرينة القانونية فهي تفرض عليه وعلى الخصوم من قبل القانون. فإن ثبت قيام الواقعة القانونية أساس القرينة وجب على القاضي الأخذ بالقرينة دون أن يكون له أي سلطة تقديرية في مدى مطابقتها للواقع.
	وبما أن القرائن القانونية لا تقوم إلا بنص القانون، فإنه لا يجوز أن يقاس  عليها قرينة قانونية أخرى بغير نص. وفي غالب الأحيان تكون القرائن القانونية في أصلها قرائن قضائية درج العمل بها فترة من الزمن حتى نص عليها المشرع في القانون.
	الحكمة من النص على قرائن قانونية:

	ترجع الحكمة من النص على القرائن القانونية إلى اعتبارات متعدد منها:
	أولاً: منع التحايل على أحكام القانون

	قد تتقرر القرائن القانونية لمنع التحايل على أحكام القانون، فيلجأ المشرع إلى تقرير أحكام يجعلها من النظام العام بحيث لا يجوز مخالفتها. ومثال ذلك القرينة التي نص عليها المشرع بنص المادة 1128 من القانون المدني على أن: "1ـ كل عمل قانوني يصدر من شخص في مرض...
	لمنع التحايل على أحكام القانون بإظهار الوصية في صورة بيع مثلاً، وللمحافظة على حقوق الورثة، يقيم هذا النص قرينة قانونية مفادها أن كل تصرف يصدر عن شخص في مرض الموت ويقصد به التبرع يأخذ حكم الوصية. ويكفي من الورثة أن إثبات أن التصرف قد صدر من مورثهم وهو ...
	ثانياً: تقرير قرينة قانونية يستخلصها المشرع من التعاملات والأمور التي تعارف عليها الناس

	في هذه المادة أقام المشرع قرينتين قانونيتين وفقاً للمألوف المتعارف عليه بين الناس. فقد لاحظ المشرع أن ما جرى عليه التعامل بين الأفراد هو أن الدائن لا يؤشر على سند الدين الذي في حيازته بما يفيد براءة ذمة المدين إلا إذا ما كان قد وفى له المدين بالدين، و...
	ثالثاً: تخفيف عبء الإثبات في أحوال يصعب أو يستحيل فيها الإثبات

	يلجأ المشرع أحياناً إلى تقرير قرينة قانونية لتخفيف عبء الإثبات في أحوال يصعب فيها الإثبات إلى درجة كبيرة، فيقيم المشرع قرينة قانونية تعفي من هذا الإثبات. ومثال هذه الحالة المسئولية عن فعل الغير بنص المادة 288 من القانون المدني الأردني على أنه: "1ـ لا ...
	في هذه المادة كان تقدير المشرع بأنه في غالب الحالات يكون من المتعذر على المتضرر إثبات تقصير متولي الرقابة. فكان ذلك سبباً في النص على قرينة قانونية لمصلحة المتضرر مفادها أن مسئولية متولي الرقابة عن الضرر الذي يحدثه الخاضع لرقابته أساسها التقصير المفتر...
	الفرع الثاني: حجية القرائن القانونية في الإثبات (أنواع القرائن القانونية)
	بيان حجية القرائن القانونية في الإثبات يكون من خلال دراسة أنواع هذه القرائن. الأصل هو أن كل قرينة قانونية تقبل إثبات العكس، والاستثناء هو أنها لا تقبل إثبات العكس. وهذا واضح من نص المادة 40 من قانون البيّنات التي تقضي في نهاية الفقرة بأنه: "يجوز نقض ه...
	الغصن الأول: القرائن القانونية القاطعة

	وفقاً للمادة 40 من قانون البينات فإن القرينة القانونية القاطعة لا يجوز نقضها بالدليل العكسي. ولكن هل هذا يعني عدم جواز دحضها بأي طريق من طرق الإثبات؟ للإجابة على على هذا التساؤل يجب التفرقة بين القرائن القانونية والقواعد الموضوعية؟
	استقر الرأي(3F ) على أنه ما دام أن القرينة القانونية القاطعة هي دليل إثبات فيجب أن تخضع للأصل وهو أن فكرة الدليل تقتضي دائماً أن يتاح إثبات عكسها. فما دام أن الدليل الكتابي وشهادة الشهود ـ وهما يثبتان بطريق مباشر ـ يقبلان إثبات العكس، فالأولى بالقرينة...
	وعلى الرغم من وجود وجه شبه بين القرائن القانونية والقواعد الموضوعية من حيث أن كلاهما يقومان على فكرة الراحج الغالب الوقوع إلا أنهما يختلفان من حيث "أن القاعدة الموضوعية لا تجوز معارضتها بالعلة في تقريرها، فقد اختفت هذه العلة واستغرقتها القاعدة"(6F ). ...
	ولكن يجب ألا يُفهم بأن كل قاعدة موضوعية هي قاعدة آمرة يجب تطبيقها ولا يجوز الخروج عليها، بل أن هنالك من القواعد الموضوعية ما يندرج تحت مسمى القواعد المكملة التي يجوز استبعاد تطبيقها بالاتفاق.
	باختصار يتمثل الفرق بين القواعد الموضوعية والقرائن القاطعة في أنه لا يجوز إثبات عكس القرائن القاطعة، وإنما يجوز دحضها بالإقرار أو اليمين. أما القواعد الموضوعية فلا يجوز إثبات عكسها، كما لا يجوز دحضها بالإقرار أو اليمين.
	الغصن الثاني: القرائن القانونية البسيطة أو غير القاطعة

	ذكرنا سابقاً بأن الأصل في القرائن القانونية أن تكون قرائن بسيطة يمكن إثبات عكسها. والاستثناء هو أن تكون قاطعة وهذه لا يمكن دحض حجيتها إلا بالإقرار واليمين فلا يجوز إثبات عكسها بالدليل الكتابي أو غيره من طرق الإثبات.
	أما القرائن البسيطة فيكون إثبات عكسها بجميع طرق الإثبات(11F ) ولو كانت دليلاً على تصرف قانوني تزيد قيمته على مئة دينار(12F ). فيمكن بالتالي نقضها بالإقرار أو النكول عن حلف اليمين، ذلك أنه إذا ما كانت القرينة القاطعة قابلة للدحض بهما فالأولى بالقرينة ا...
	ومن الأمثلة على القرائن القانونية البسيطة في القانون المدني الأردني ما يلي:
	1- المادة 166 التي تقول أنه: "لا يصح العقد إذا لم تكن فيه منفعة مشروعة لعاقديه. ويفترض في العقود وجود هذه المنفعة المشروعة ما لم يقم الدليل على غير ذلك".
	2- المادة 1128 التي تقضي بأنه: "3ـ فإذا أثبت الورثة أن التصرف قد صدر عن مورثهم في مرض الموت اعتبر التصرف صادراً على سبيل التبرع ما لم يثبت من صدر له التصرف غير ذلك أو وجدت أحكام خاصة تخالفه".
	3- المادة 1129 التي تنص على أنه: "إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته اعتبر التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك".
	4- المادة 1175 التي تنص على أنه: "1ـ إذا تنازع أشخاص متعددون على حيازة شيء أو حق واحد اعتبر بصفة مؤقتة أن حائزه هو من له الحيازة المادية إلا إذا أثبت أنه قد حصل على هذه الحيازة بطريقة معيبة. 2ـ وتبقى الحيازة محتفظة بصفتها التي بدأت بها وقت كسبها ما لم...
	5- المادة 1176 التي تقضي بأنه: "يعد حسن النية من يحوز الشيء وهو يجهل أنه يعتدي على حق الغير ويفترض حسن النية ما لم يقم الدليل على غيره".
	6- المادة 1280 التي تقول أن: "الحائط الذي يكون وقت إنشائه فاصلاً بين بنائين يعد مشتركاً حتى مفرقهما ما لم يقم دليل على غير ذلك".

	المطلب الثاني: القرائن القضائية
	الفرع الأول: تعريف القرائن القضائية
	يتبين من هذه المادة أنه يُقصد بالقرائن القضائية تلك القرائن التي يستخلصها القاضي من ظروف الدعوى، فيختار القاضي واقعة من وقائع الدعوى ثم يستدل بهذه الواقعة على الأمر المراد إثباته. يظهر أن الإثبات بالقرائن القضائية يقوم على فكرتين: الأولى ثابتة في الدع...
	ويشترط لقبول الإثبات بالقرائن القضائية تحقق إحدى الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود. تنص المادة 40/2 من قانون البينات أنه: "لا يجوز الإثبات بالقرائن القضائية إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة". يفيد هذا النص أن القرائن القضائية ...
	بينما يختلف الحال في القرائن القانونية إذ يجوز الإثبات فيها في كل حالة حتى ولو تجاوزت قيمة التصرف مئة دينار، أما إثبات عكسها فيمكن بكل طرق الإثبات.
	الفرع الثاني: عناصر القرائن القضائية
	يقتضي وجود القرينة القضائية توفر عنصرين:
	العنصر الأول: العنصر المادي

	يتمثل هذا العنصر في واقعة ثابتة يختارها القاضي من بين وقائع الدعوى، ذات صلة بالواقعة المتنازع عليها وتتحقق المحكمة بأنها ثابتة بإحدى وسائل الإثبات كالشهادة أو الخبرة أو المعاينة أو بالنكول عن حلف اليمين أو بأي وسيلة أخرى، وتسمى هذه الواقعة بالدليل أو ...
	وللقاضي أن يستنبطها من امتناع الخصم عن الحضور للجلسة المحددة لاستجوابه، أو امتناعه الإجابة عن الأسئلة التي توجه إليه في الجلسة عند حضوره. كما أن "المفاوضات والمكاتبات والرسائل المتبادلة بين المتعاقدين هي من القرائن القضائية والخاضعة بالتالي لتقدير محك...
	يتبين مما سبق أن للقاضي السلطة المطلقة في اعتماد الوقائع التي يتخذها أساساً لاستنباطه سواء من وقائع الدعوى أومن مسلك الخصوم.
	العنصر الثاني: المعنوي

	يتمثل هذا العنصر في عملية الاستنباط التي يقوم بها القاضي، وذلك باستخلاص الواقعة المراد إثباتها من الواقعة الثابتة، بحيث يقتنع القاضي أن الارتباط بين الواقعتين يجعل احتمال حصول الواقعة المتنازع عليها غالباً، وذلك على أساس أن ما هو مألوف في العمل أنه كل...

	المبحث الثاني
	حجية الأمر المقضي (حجية القضية المقضية)
	هذا المبحث يتعرض لمفهوم الحجية وخصائصها، ثم لشروط التمسك بها، وأخيراً لتأثير الحكم الجزائي في الدعوى المدنية. وأدناه نتناول هذه الموضوعات في ثلاثة مطالب.
	المطلب الأول: مفهوم حجية الأمر المقضي وخصائصها
	لا شك بأن كل نزاع بين الخصوم يجب أن يصل إلى مرحلة لا يجوز معها إثارته من جديد بعد صدور الحكم فيه، سواء أمام نفس المحكمة أو محكمة أخرى، وعندئذ يكون الحكم قد حاز حجية الأمر المقضي. الهدف من قيام هذه الحجية يكمن في منع تأبيد المنازعات، فلولا هذه الحجية ل...
	قضت محكمة التمييز بأن: "إن حجية الحكم المدني بالنسبة للقاضي المدني هو حرص الشارع على ألا يطرح النزاع ذاته على المحاكم عدة مرات حتى لا تتضارب الأحكام فتفقد هيبتها، وأن الحكم المدني يصدر بين شخصين معينين ولذا له حجة نسبية. أما الحكم الجزائي فهو يصدر بين...
	لهذا السبب أورد المشرع الأردني في المادة 41 من قانون البينات ما يفيد حجية الأمر المقضي التي تمنع من طرح ما عرض على القضاء سابقا وصدر فيه حكم، على أساس أن ما يحكم به القاضي افترض المشرع أنه عادل ومطابق الحقيقة ـ وإن لم يكن كذلك في الواقع ـ وهو افتراض غ...
	وبناء على ما تقدم يمكن تعريف حجية الأمر المقضي بأنها صفة تثبت لحكم صادر من محكمة مختصة، بحيث يمتنع على الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم إعادة طرح ذات النزاع على القضاء للحكم فيه من جديد. وإذا رفعت دعوى من أحد الخصوم في نزاع سبق الفصل فيه، كان للخص...
	درجات الحكم المقضي:
	أولاً: حجية الأمر المقضي
	ثانياً: قوة الأمر المقضي (أو قوة الشيء المحكوم به)
	ثالثاً: درجة البتات

	خصائص حجية الأمر المقضي:
	أولاً: أنها قاعدة موضوعية وليست قرينة قانونية


	لقد وصف قانون البينات في المادة 41 منه حجية الأمر المقضي بأنها من القرائن القانونية القاطعة، مع أنها لا تُعد كذلك، وإنما هي قاعدة موضوعية حيث لا يجوز دحضها بالإقرار أو اليمين. ولذلك نعتقد بعدم دقة ما ورد في نص المادة 41 عندما ذهبت إلى أنه: "ولا يجوز ق...
	ثانياً: أنها قاعدة متعلقة بالنظام العام

	ويترتب على ذلك أن للمحكمة أن تقضي بحجية الأمر المقضي من تلقاء نفسها دون طلب من أحد الخصوم. كما لا يجوز الإتفاق على خلافها أو التنازل عنها، لتعلق مبررات هذه الحجية وهي حسن سير العدالة وتجنب تأبيد المنازعات بالنظام العام في المجتمع. كما أنه يجوز التمسك ...
	ثالثاً: أنها لا تحصن الحكم القضائي من الطعن

	حجية الأمر المقضي لا تعني بأن الحكم القضائي أصبح باتاً لا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن، بل تعني أن الموضوع المتنازع عليه وصدر به هذا الحكم لا يجوز عرضه على القضاء (سواء على نفس المحكمة أو محكمة أخرى) للحكم فيه من جديد، والهدف هو وضع حد للمنازع...
	رابعاً: أنها لا تثبت لكل أجزاء الحكم القضائي

	الأصل أن حجية الأمر المقضي تقتصر على منطوق الحكم، لأنه الجزء الأهم في الحكم لاشتماله على القرار الذي فصل فيه القاضي في النزاع المعروض عليه. ومنطوق الحكم هو: "الجزء الختامي من الحكم الذي يتضمن خلاصة رأي القاضي بشأن تطبيق القانون على وقائع النزاع، بالفص...
	أما وقائع الدعوى فالأصل أنه ليس لها حجية لأنها لا تتعدى أن تكون سرداً لطلبات الخصوم ومذكراتهم. إلا أنه قد يثبت لها هذه الحجية عندما يكون منطوق الحكم عاجزاً عن تحديد نطاق ما تم الفصل فيه قضاء، أي عندما تكون وقائع الدعوى مكملة لمنطوق الحكم، بحيث لولاها ...

	المطلب الثاني: شروط الدفع بحجية الأمر المقضي وأثرها
	تعتبر القضية مقضية في حال توفر شروطها الشكلية منها والموضوعية. فقد ذهبت محكمة التمييز إلى أن: "قوة القضيه المقضية ذات صفة نسبيه فهي لا توجد إلاّ إذا توافرت الشروط التالية: ـ أولاً: شروط بالنسبة للحكم. ثانياً: شروط بالنسبة للحق المدعى به. وعن الشروط با...
	فالشروط الشكلية لقيام قوة القضية المقضية تتمثل في أن يكون الحكم الصادر حكماً قضائياً صادراً عن هيئة قضائية بموجب سلطتها القضائية(37F )، ولها ولاية القضاء في موضوع الحكم أي مختصة اختصاصاً ولائياً أو وظيفياً للحكم في النزاع المعروض ولو كانت غير مختصة مك...
	وعلى ذلك يعتبر حكماً قطعياً، ويحوز الحجية الحكم الذي يفصل بثبوت الدين في ذمة المدين، بينما لا يعتبر حكماً قطعياً، ولا يحوز الحجية الحكم الصادر بإجراءات الإثبات، حيث يجوز للمحكمة الرجوع عنها بعد إصدارها وقبل تنفيذها، كالحكم بندب خبير ثم استبداله فيما ب...
	أما الشروط الموضوعية لقيام قوة القضية المقضية (الشروط بالنسبة للحق المدعى به(41F ) فتنص عليها المادة 41 من قانون البينات والتي تقضي بأن: "الأحكام التي حازت الدرجة القطعية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة ولكن لا تكون...
	أولاً: شروط الدفع بحجية الأمر المقضي
	1ـ وحدة الخصوم:


	تعتبر القضية مقضية في حال كان الخصوم في الدعوى الثانية التي يتمسك فيها أحدهم بحجية الأمر المقضي، هم نفس الخصوم في الدعوى الأولى التي صدر فيها الحكم(43F ). فلا تقوم الحجية إذا ما كان الخصمان في الدعوى الأولى قد تغيّر كليهما، أو أحدهما في الدعوى الثانية...
	على أنه يجب عدم الخلط بين وحدة الخصوم في الدعوى واتحاد الأشخاص الذين يباشرونها، فقد يكون الخصوم متحدين مع اختلاف الأشخاص. فلو رفع شخص دعوى وحكمت المحكمة برفضها فليس لورثته رفع دعوى ثانية بنفس الموضوع لأنه وإن اختلف الأشخاص إلا أن الخصوم بنظر القانون م...
	2ـ وحدة المحل أو الموضوع:

	يجب لقيام الحجية وحدة المحل أي أن يكون موضوع الدعوى الجديدة هو نفس موضوع الدعوى الأولى التي فصل فيها الحكم السابق. بكلمات أخرى، أن يكون ما طلبه الخصم في الدعوى الأولى المحكوم فيها هو نفس ما يطلبه في الدعوى الثانية، كأن يرفع شخص دعوى للمطالبة بدين وترف...
	قضت محكمة التمييز بأن وحدة الموضوع تعني: "أن يكون موضوع الدعوى التي صدر فيها الحكم هو نفس موضوع الدعوى الثانيه والقاعدة الفقهية في معرفة ما إذا كان محل الدعويين واحداً فهي أن يتحقق القاضي من أن قضاءه في الدعوى الجديدة لا يعدو أن يكون مجرد ذكر للحكم ال...
	فالاختلاف في الطلبات بين الدعويين الأولى والثانية ينفي الحجية. فلو رفع زيد دعوى يطالب فيها بثبوت ملكية عقار ورفضت، ثم عاد ورفع دعوى أخرى يطالب فيها بثبوت حق عيني آخر كالانتفاع أو الارتفاق على ذات العقار فلا يكون للمدعى عليه أن يتمسك بحجية الأمر المقضي...
	3ـ وحدة السبب:
	ثانياً: أثر توفر الشروط السابقة


	المطلب الثالث: تأثير الحكم الجزائي في الدعوى المدنية
	تنص المادة 42 من قانون البينات على أنه: "لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي في الوقائع التي لم يفصل فيها هذا الحكم أو الوقائع التي فصل فيها دون ضرورة". تتناول هذه المادة موضوع مدى ارتباط القاضي المدني بالحكم الجزائي. وتظهر هذه الصورة عند وقوع جريمة...
	أولاً: الحكم الجزائي الصادر بالإدانة
	ثانياً: الحكم الجزائي الصادر بالبراءة
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	الفصل الخامس
	اليمين
	الفصل الخامس
	اليمين
	تُعد اليمين طريقاً غير عادي للإثبات، قد يلجأ لها الخصم عندما يعوزه الدليل على صحة ما يدعيه، وتُسمى اليمين ـ عندئذ ـ يميناً حاسمة، وقد تكون يميناً متممة يوجهها القاضي إلى أي من الخصمين لتكملة الدليل الناقص والمقدم في الدعوى، كما قد تكون يميناً خاصة نص ...
	المبحث الأول
	اليمين الحاسمة
	تظهر أهمية اليمين الحاسمة كوسيلة إثبات في الدعوى في الحالة التي يفتقر بها أحد الخصوم لدليل يثبت دعواه أو دفعه. للتعرف على مفهوم هذه اليمين أهميتها في حسم المنازعات بين الخصوم، لا بد من دراسة مفهومها، شروط توجيهها، وصيغتها، وأخيراً آثارها، وذلك في أربع...
	المطلب الأول: مفهوم اليمين الحاسمة
	تنص المادة 53 من قانون البينات على أنه:"1ـ اليمين الحاسمة هي التي يوجهها أحد المتداعين لخصمه ليحسم بها النزاع. 2ـ ويجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أن تفهم الخصم أن من حقه توجيه اليمين الحاسمة في حال عجز أحد طرفي الدعوى عن إثبات دعواه أو دفعه".
	وبما أن توجيه اليمين الحاسمة تنطوي على مخاطرة، فمن المفروض أن تكون الملاذ الأخير للخصم الذي يريد إثبات ما يدعيه. والمخاطرة مصدرها في أن من وُجِّهت إليه اليمين فحلفها يكسب ويخسر من وجهها. وكل وجهت إليه اليمين فنكل عنها دون أن يردها على خصمه، وكل من ردت...
	وقد أعطى القانون للمحكمة من تلقاء نفسها أن تفهم الخصم(7F ) أن من حقه توجيه اليمين الحاسمة في حال عجز أحد طرفي الدعوى عن إثبات دعواه أو دفعه. ويكون الطرف عاجزاً عندما لا يقدم أي دليل في الدعوى أو أنه قدَّم أدلة ولكنها غير كافية بنظر المحكمة للحكم في ال...
	أما إذا كان هنالك مجال ليقدم المدعي دليلاً على ما يدعيه، فإنه يجب على المحكمة أن تحجم عن استعمال سلطتها في تفهيم الخصم بحقه في توجيه اليمين الحاسمة. فإن كان هنالك دليلاً ناقصاً، كمبدأ الثبوت بالكتابة مثلاً، فإن لدى المحكمة سلطة توجيه يمين متممة بدلاً ...
	وفي كل الأحوال لا يكون لزاماً على الخصم طلب توجيه اليمين إذا تم تفهيمه من قبل المحكمة أن من حقه توجيهها، ذلك أنه بإمكانه رفض توجيهها والاكتفاء بما قدم من بينات(12F ).
	ويمكن توجيه اليمين الحاسمة في أي حال تكون عليها الدعوى في كل نزاع طالما لم يصدر فيها حكم نهائي فيها بمقتضى المادة 55/2 من قانون البينات. فيمكن توجيهها أمام محاكم الدرجة الأولى ولو بعد أن تعلن المحكمة ختام المحاكمة بعد الانتهاء من سماع البينات والمرافع...
	ويجوز أيضاً توجيه اليمين الحاسمة أمام محكمة الاستئناف(16F ). إلا أنه لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة أمام محكمة التمييز، لأنها لا تعتبر درجة ثالثة من درجات المحاكم، وقد أورد قانون أصول المحاكمات أسباب الطعن بالتمييز في المادة 198 من قانون أصول المحاكمات ...
	كما أنه لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة أمام قاضي الأمور المستعجلة. ففي توجيه اليمين الحاسمة فصل في موضوع الدعوى، وهذا لا يجوز، ذلك أن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة ينحصر في الحكم بمسائل معينة بصفة مؤقتة مع عدم المساس بالحق(19F ).

	المطلب الثاني: شروط توجيه اليمين الحاسمة
	نعرض لهذه الشروط من خلال بيانها من حيث موضوع اليمين (الواقعة القانونية) ومن حيث الأشخاص أي موجه اليمين ومن تُوجه اليمين وذلك في فرعين.
	الفرع الأول: شروط توجيه اليمين الحاسمة من حيث موضوعها
	وفقاً لنص المادة 53 من قانون البينات يشترط لتوجيه اليمين الحاسمة من حيث موضوعها أي في الواقعة القانونية التي يدعيها خصم وينكرها الخصم الآخر توفر الشروط التالية:
	أولاً: أن تكون الواقعة محل اليمين واقعة قانونية

	يشترط أن تنصب اليمين على واقعة قانونية متنازع عليها بين الخصوم، ذلك أن مسائل القانون المتعلقة بتحديد القانون الواجب التطبيق هي من اختصاص القاضي وليس للخصوم شأن بها. فالخصم في الدعوى يدعي واقعة قانونية معينة فهو يكلف بإثباتها دون أن يتعدى ذلك إلى ما هو...
	ولا يكفي في الواقعة القانونية التي تنصب عليها اليمين أن تكون فقط منتجة في الدعوى، وإنما يجب أن تكون حاسمة يتوقف عليها الفصل في النزاع نهائياً.
	ثانياً: أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه

	بما أن توجيه اليمين الحاسمة تتعلق بالاحتكام إلى ذمة وضمير الشخص الذي توجه إليه، فيجب أن تكون الواقعة التى تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه(20F ). فاليمين الحاسمة وسيلة إثبات شخصية تتعلق بشخص المحتكم لضميره بتوجيهها إليه، وذلك يقتضي أن يحلفها...
	ثالثاً: ألا تكون الواقعة مخالفة للنظام العام

	تنص المادة 55 من قانون البينات أنه: "يجوز أن توجه اليمين الحاسمة في أية حالة كانت عليها الدعوى في كل نزاع إلا أنه لا يجوز توجيهها في واقعة ممنوعة بالقانون أو مخالفة للنظام العام وللآداب". وبالتالي فإن للمحكمة أن ترفض توجيه اليمين الحاسمة(22F ). فلا يج...
	كما لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في المسائل الجزائية، لعلة أن من شأن النكول عن حلف اليمين أن يؤدي إلى اعتباره دليلاً على ارتكاب الجريمة، حيث يقتصر الإثبات باليمين على المسائل المدنية والتجارية دون المسائل الجزائية.
	كما لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في الوقائع التي دونها الموظف العام والتي من اختصاصه توثيقها في السند المكتوب، فهذه لا يجوز دحضها إلا بالتزوير.
	وعلى الرغم من أنه يجوز توجيه هذه اليمين في أي تصرف قانوني مهما بلغت قيمته، إلا أنه لا يجوز توجيهها لإثبات تصرف قانوني غير مسجل يوجب القانون لقيامه التسجيل في الدائرة المختصة، لعلة أن مثل هذا التصرف يعد باطلاً لعدم توفر ركن الشكلية فيه.
	رابعاً: ألا يكون الخصم متعسفاً في توجيه اليمين (دور القاضي في منع توجيه اليمين الحاسمة)

	الفرع الثاني: شروط توجيه اليمين الحاسمة من حيث الأشخاص
	أولاً: من يُوجِّه اليمين؟

	ونظراً لاحتمال أن يحلف من وُجِّهت إليه اليمين هذه اليمين ليخسر من وجهها، فإنه يشترط فيمن يوجه اليمين أن يكون أهلاً للتصرف في الحق الذي تنصب عليه اليمين، فإن كان ناقص الأهلية فليس له توجيه اليمين إلا في حدود التصرفات القانونية التي يجوز له مباشرتها. وع...
	وإذا ما وجهت اليمين الحاسمة من نائب اتفاقي، وجب أن يكون مخولاً بتوجيهها بموجب وكالة خاصة، نظراً لأنها لا تخلو من المجازفة من حيث خسارة الدعوى إذا ما حلفها من وجهت إليه. وإذا ما كان نائباً قانونياً فليس له توجيهها إلا فيما يجوز له التصرف فيه بموجب القا...
	ثانياً: من تُوجَّه إليه اليمين؟

	وإذا ما كان من وجهت إليه اليمين مديناً متضامناً فإن الأمر يحكمه قاعدة النيابة التبادلية فيما ينفع لا فيما يضر حيث تنص المادة 437 من القانون المدني على أن: "إقرار المدين المتضامن بالدين لا يسري في حق الباقين ولا يضار باقي المدينين المتضامنين إذا وجه ال...

	المطلب الثالث: صيغة اليمين
	تنص المادة 59/1 من قانون الإثبات على أنه:"1ـ يجب على من يوجه لخصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التى يريد استحلافه عليها، ويذكر صيغة اليمين بعبارة واضحة جليه. وللمحكمة أن تعدل صيغة اليمين التى يعرضها الخصم بحيث تتوجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب ال...
	وفقاً لهذا النص فإن على موجه اليمين أن يبين بوضوح ودقة الوقائع التي يريد استحلاف خصمه عليها. وعلى الرغم أن توجيه اليمين ملك للخصم، إلا إن للمحكمة  ـ إن بدت لها صيغة اليمين غير واضحة ـ صلاحية تعديل صيغتها بحيث تتوجه على مسائل النزاع وبكل بوضوح ودقة(38F...
	وإن قام المدعي بتوجيه اليمين، واقترح الصيغة المطلوبة وأقرتها المحكمة، ثم قام المدعى عليه برد هذه اليمين على موجهها (المدعي)، فإنه ليس للمدعي بعد الرد المنازعة بها وتعديلها وإضافة وقائع جديدة. فإن أجابته المحكمة، وقامت بإجراء تعديلات على اليمين بعد رده...
	وقد بين المشرع الأردني طريقة تأدية اليمين في المادة 66 من قانون البينات التي تقضي بأن تكون تأدية اليمين بأن يقول الحالف ((والله)) ويذكر الصيغة التى أقرتها المحكمة. ويجوز أيضاً لمن يكلف حلف اليمين أن يؤديها وفقاً للأوضاع المقررة في دينه إذا ما طلب ذلك....
	وإذا ما كان من وجهت إليه اليمين أخرسا فالمعتبر في حلفه ونكوله ورده لليمين إشارته المعهودة إن كان لا يعرف الكتابة، فإن كان يعرفها فحلفه ونكوله ورده يجب أن يكون بالكتابة(41F )، لعلة أن الكتابة تكون أكثر وضوحاً من الإشارة المعهود للأخرس.

	المطلب الرابع: آثار توجيه اليمين
	الفرع الأول: آثار توجيه اليمين بالنسبة إلى من يوجهها
	أولاً: عدم جواز الرجوع فيها
	ثانياً: التنازل عن غيرها من أدلة الإثبات

	على أن عدم جواز إثبات كذب اليمين لا يمنع من الطعن في الحكم الصادر بتحليفها إذا كان الطعن مبنياً على عدم جواز اليمين أو تعلقها بالدعوى أو بطلان إجراءات توجيهها، كأن يطلب الخصم توجيه اليمين شفاهة دون أن يبين في طلبه الوقائع التي يريد استحلاف خصمه عليها ...
	الفرع الثاني: آثار توجيه اليمين بالنسبة إلى من وجهت إليه
	أولاً: حلف اليمين
	ثانياً: رد اليمين على موجهها

	الخيار الثاني أمام من وجهت إليه اليمين أن يردها على من وجهها ليحتكم إلى ضميره. الحكمة من جواز رد اليمين هي أنه عندما أقر القانون اليمين الحاسمة لمن ليس لديه دليل، كان ذلك في مقابل الإحتفاظ للخصم الآخر بالإثبات بالطريق ذاته، وذلك بمنحه حق رد اليمين وال...
	وعلى ذلك فإنه يشترط لصحة رد اليمين أن يكون محل اليمين واقعة مشتركة بين الطرفين كواقعة قبض الثمن التي يشترك فيها كل من البائع والمشتري. فإذا ما وجه المشتري للبائع يميناً على واقعة قبض الثمن، كان للبائع الحق في ردها عليه. أما إذا ما كانت الواقعة غير مشت...
	ويترتب على رد اليمين أنه يتعين على من ردت عليه اليمين أن يحلفها دون أن يكون له حق ردها ثانية على من ردها عليه. فلو سمحنا بردها مرة ثانية لدخلنا في حلقة مفرغة لا تنتهي. ويجب أن يحلفها من رُدَّت عليه اليمين بذات صيغتها التي وجهها إلى خصمه وإلا اعتبر ناك...
	والنكول عن حلف اليمين يعني خسران الدعوى. تنص المادة 60 من قانون البينات على أن: "... كل من ردت عليه اليمين فنكل عنها خسر دعواه".
	ثالثاً: النكول عن حلف اليمين



	المبحث الثاني
	اليمين المتممة
	المطلب الأول: مفهوم اليمين المتممة
	المطلب الثاني: شروط توجيه اليمين المتممة
	تنص المادة 70 من قانون البينات على أن: "1ـ للمحكمة، من تلقاء نفسها، أن توجه اليمين المتممة إلى أي من الخصمين لإصدار حكمها في موضوع الدعوى أو في قيمة ما تحكم به شريطة ألا يكون في الدعوى دليل كامل وألا تكون الدعوى خالية من أي دليل". يتضح من هذه المادة أ...
	أولاَ: ألا يكون في الدعوى دليل كامل

	نص المادة 70 يدل على أن اليمين المتممة ما هي الإجراء يتخذه القاضي من تلقاء نفسه رغبة منه في تحرى الحقيقة ليستكمل دليلاً ناقصاً متى خلت الدعوى من دليل كامل(61F ).
	فإذا كان في الدعوى دليل كامل فلا يكون من مبرر لتوجيه اليمين المتممة لأن على القاضي أن يحكم وفقاً للدليل الكامل الذي بين يديه(62F ). فإن اقتنعت المحكمة من خلال البيِّنات المقدمة أمامها بإنشغال ذمة المستأجر بالأجور المُطالب بها، وأنه لم يقدّم أي دليل عل...
	ثانياً: ألا تكون الدعوى خالية من أي دليل

	واليمين المتممة جوازية خاضعة للسلطة التقديرية للقاضي الذي إن شاء استعملها وإن شاء لم يستعملها(65F ). ولا يتقيد في ذلك بطلب الخصوم. ومن الأمثلة على اليمين المتممة الجوازية التي يستطيع القاضي توجيهها، ما نصت عليه المادة 15 من قانون الإثبات على أنه: "1ـ ...

	المطلب الثالث: آثار اليمين المتممة
	المطلب الرابع: يمين التقويم
	ويتم اللجوء إلى يمين التقويم عندما يكون موضوع الدعوى استرداد شيء استحال الوفاء به عينا فيطالب صاحبه بقيمته، كدعوى استرداد المودَع أو المسروق إذا ما تعذر الرد عينا. ونظراً لأن تقدير قيمة الشيء يكون متعذراً فيرجع القاضي في تقدير القيمة إلى المدعي عن طري...
	1- أن يكون تحديد قيمة الشيء بطريقة أخرى، أي غير توجيه اليمين، مستحيلاً، وإلا كان التقويم عديم الفائدة.
	2- أن يحدد القاضي حداً أقصى للقيمة التى يحلف عليها المدعي. ولتحديد هذا الحد الأقصى يلجأ القاضي إلى سؤال المدعي عن أوصاف الشيء المطلوب تحديد قيمته أو المدعى عليه، لتصل بالنهاية إلى قيمة معينة بعد أخذ كل الظروف بعين الاعتبار.
	وهذه اليمين كاليمين المتممة حيث يبقي للقاضي السلطة التقديرية في الأخذ بها أو عدم الأخذ بها. على أنه نظراً لتعذر تحديد قيمة الشيء بغير هذه الطريقة فإن القاضي ـ في غالب الأحيان ـ يحكم بنتيجة اليمين إذا حلفها المدعي لأن القاضي في هذه اليمين يركن إلى ذمة ...


	المبحث الثالث
	أيمان خاصة (يمين الاستظهار ويمين الاستحقاق
	ويمين رد المبيع لعيب فيه ويمين الشفعة)
	ورد النص على هذه الأيمان في المادة 54/2 من قانون البينات. وهي أيمان خاصة لأنها تجمع ما بين خصائص اليمين المتممة وخصائص اليمين الحاسمة. تنص المادة (54/2 من قانون البينات على أنه: "على المحكمة من تلقاء نفسها تحليف اليمين في أي من الحالات التالية:
	‌أ- إذا أثبت أحد ادعاءه بحقه في التركة فتحلفه المحكمة على أنه لم يستوف بنفسه أو بواسطة غيره هذا الحق من الميت ولم يبرؤه منه ولم يحله على غيره ولم يستوف دينه من الغير ولم يكن للميت رهن مقابل هذا الحق.
	‌ب- إذا استحق أحد المال وأثبت ادعاءه تحلفه المحكمة على أنه لم يبع هذا المال ولم يهبه لأحد ولم يخرجه من ملكه بأي وجه من الوجوه.
	‌ج- إذا أراد المشتري رد المبيع لعيب فيه تحلفه المحكمة أنه لم يرض بالعيب صراحة أو دلالة.
	‌د- إذا أثبت طالب الشفعة دعواه تحلفه المحكمة بأنه لم يسقط شفعته بأي وجه من الوجوه".
	ولتوضيح هذه الأيمان الأربعة نتناول خصائصها المميزة في مطلب أول، ثم صورها في مطلب ثان.
	المطلب الأول: خصائص الأيمان الخاصة
	للأيمان الخاصة الأربعة المنصوص عليها في القانون خصائص تتميز بها وكالآتي:
	أولاً: من حيث توجيهها

	فهي أيمان يجب على القاضي من تلقاء نفسه توجيهها دون حاجة إلى طلب من أحد الخصوم. فنص المادة 54/2 ـ كما نلاحظ ـ يبدأ بصيغة الوجوب عندما يذهب إلى أنه: (على المحكمة من تلقاء نفسها تحليف اليمين...). وهي بذلك تشبه اليمين المتممة من حيث أن القاضي هو الذي يوجه...
	ثانياً: من حيث سلطة القاضي في الأخذ بنتيجتها

	ليس للقاضي أية سلطة تقديرية في الأخذ بنتيجتها من عدمه، فهي حاسمه بنتيجتها. فإن حلفها المدعي كسب دعواه، وإن نكل عنها خسر دعواه. وهي بذلك تشبه اليمين الحاسمة.
	ثالثاً: من حيث الطرف الذي تُوجَّه له

	لا توجّه هذه الأيمان الخاصة إلا إلى المدعي فقط. وهي بذلك تختلف عن اليمين المتممة التي يمكن للمحكمة أن توجهها إلى أي من الخصمين. كما تختلف عن اليمين الحاسمة التي يمكن توجيهها من أحد الخصمين للآخر.
	رابعاً: من حيث وقت توجيهها

	لا تُوجَّه هذه الإيمان إلا بعد أن يثبت المدعي دعواه. وإذا أثبت المدعي دعواه ولم تقم المحكمة بتوجيهها كان حكمها معيباً. بينما يشترط لتوجيه اليمين المتممة ألا يكون في الدعوى دليل كامل وألا تكون خالية من أي دليل. بينما يمكن توجيه اليمين الحاسمة حتى ولو ل...
	خامساً: من حيث جواز ردها

	لا يجوز للمدعي الذي وُجّهت إليه هذه الأيمان أن يردها، لعلة أن القانون هو الذي قرر من يَحلفها وهو المدعي فقط، بعد أن يكون قد أثبت دعواه. فهي إجراء يجب اتخاذه بعد إقامة الدليل على الحق للحكم للمدعي بما يطلب، ولا شأن للمدعى عليه بها. وبذلك تتميز عن اليمي...

	المطلب الثاني: صور الأيمان الخاصة
	أولاً: يمين الاستظهار
	ثانياً: يمين الاستحقاق
	ثالثاً: يمين رد المبيع لعيب فيه
	رابعاً: يمين الشفعة
	فإذا رُفعت دعوى الشفعة(80F )، وأثبت طالب الشفعة دعواه(81F ) تحلفه المحكمة من تلقاء نفسها ودون طلب من الخصم بأنه: "لم يسقط شفعته بأي وجه من الوجوه"، وإلا فإن الحكم الصادر بتمليك الشفيع العقار يكون عرضة للنقض(82F ). العلة من تقرير هذه اليمين هي احتمالية...
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	الفصل السادس
	المعاينة والخبرة
	أورد المشرع الأردني أحكام المعاينة مع الخبرة دون أن يفصل بينهما وذلك في المواد 83 إلى 86 من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني. كما أنه أشار إلى الكشف للدلالة على المعاينة كما يظهر بنص المادة 83/1 منه. ولمزيد من التفصيل نتناول كل من المعاينة والخبرة...
	المبحث الأول
	المعاينة ودعوى إثبات الحالة
	نقسم هذا المبحث إلى مطلبين نتناول في الأول تعريف المعاينة وحجية الدليل الناتج عن المعاينة، وفي الثاني المعاينة في الأمور المستعجلة أو دعوى إثبات الحالة.
	المطلب الأول: المعاينة وسلطة المحكمة
	تنص المادة 83/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية على أن: "للمحكمة في أي دور من أدوار المحاكمة أن تقرر الكشف والخبرة من خبير أو أكثر على أي مال منقول أو غير منقول أو لأي أمر ترى لزوم إجراء الخبرة عليه، على أن تبين المحكمة في قرارها الأسباب الداعية لإجرا...
	يتبين من هذه المادة أن المشرع يُعرف المعاينة بأنها انتقال المحكمة لمعاينة الشيء محل النزاع للتحقق من صحة ما يدعيه أحد الخصوم. وقد لا تتطلب المعاينة الانتقال إلى محل النزاع، ذلك أنه إذا كان محل المعاينة شخصاً أو منقولاً ليس من الصعب إحضاره للمحكمة فلا ...
	وقد "استقر الاجتهاد القضائي على أن المادة (83/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية تُعتبر من النظام العام، ولا يجوز إجراء الخبرة دون إشراف المحكمة، فبذلك يكون عدم مرافقة المحكمة للخبير إلى العقار مخالفاً لأحكام المادة السالفة الذكر كون أن هذا الإجراء يت...
	ولا تتعارض المعاينة كوسيلة إثبات مباشرة مع مبدأ عدم جواز حكم القاضي بعلمه الشخصي، لأن المبدأ الأخير يسري على علم القاضي السابق بوقائع الدعوى التي يحصل عليها خارج إجراءات الخصومة. أما في المعاينة فالأمر مختلف تماماً فالقاضي ينتقل لمعاينة الواقعة محل ال...
	ويجيز القانون استعانة المحكمة بخبير لإجراء المعاينة وذلك في حالة وجود صعوبات تعترضها سببها الحاجة إلى خبير متخصص ليساعد المحكمة في الوصول للحقيقة.
	إذا تقرر إجراء الكشف والخبرة على أي مال أو أمر يقع خارج منطقة المحكمة التي أصدرت القرار، فيجوز لها أن تنيب رئيس المحكمة أو القاضي الذي يوجد موضوع الكشف والخبرة في دائرته لإجراء الكشف والخبرة وفقاً لما تقرره المحكمة التي اتخذت قرار الإنابة، وإذا لم تقم...
	وطلب المعاينة من قبل أحد الخصوم هو من الرخص القانونية الممنوحة لمحكمة الموضوع، التي لها السلطة التقديرية في إجابته أو عدم إجابته. ولا على محكمة الموضوع إن لم تستجب لهذا الطلب إذا ما رأت أن في مستندات الدعوى ما يكفي لتكوين قناعتها ولا معقب عليها في ذلك...
	غير أنه إذا ما قررت المحكمة إجراء المعاينة وأجرتها بالفعل فإن عليها في هذه الحالة أن تصدر حكماً في المعاينة خاصة إذا ما كان الدليل الوحيد أمام المدعي. فهي يمكن أن تتخذ من المعاينة سبباً لحكمها لأن كل ما يثبت في المعاينة يُعد دليلاً قائماً في الدعوى.
	لكن إذا ما التفتت المحكمة عن طلب المعاينة، وكان ذلك على غير أساس فإن حكمها يكون عرضة للنقض.

	المطلب الثاني: المعاينة في الأمور المستعجلة "دعوى إثبات الحالة"

	المبحث الثاني
	الخبرة

	تحقيقاً للدور الإيجابي للقاضي، فقد منحه القانون سلطة إجراء الخبرة من تلقاء نفسه لأي أمر يرى لزوم إجراء الخبرة عليه(4F ). ويُقصد بالخبرة استعانة القاضي بأهل الخبرة والاختصاص للاستنارة برأيهم في مسألة فنية يصعب على المحكمة البت فيها وحدها دون الاستعانة ...
	ولتوضيح موضوع الخبرة كوسيلة إثبات مباشرة سنتناول في هذا المبحث نطاق الاستعانة بالخبير، مفهوم الخبرة، سلطة المحكمة التقديرية في ندب الخبير، تنحي الخبير ورده، إجراءات الخبرة، ومدى حجية تقرير الخبير في الإثبات وذلك كل في مطلب مستقل.
	المطلب الأول: نطاق الاستعانة بالخبير

	أولاً: ليس للمحكمة أن تمتنع عن إجراء الخبرة إذا ما احتاج الفصل في النزاع إلى الرجوع إلى أهل الخبرة والاختصاص في مسألة فنية معينة، وإلا كان حكمها عرضة للنقض.
	المطلب الثاني: سلطة المحكمة التقديرية في ندب الخبير
	أولاً: تعيين الخبير
	تنص المادة 83/1 من قانون البينات على أن: "للمحكمة في أي دور من أدوار المحاكمة أن تقرر الكشف والخبرة من خبير أو أكثر على أي مال منقول أو غير منقول أو لأي أمر ترى لزوم إجراء الخبرة عليه، على أن تبين المحكمة في قرارها الأسباب الداعية لإجراء الكشف والخبرة...
	وقد تقرر المحكمة إجراء الخبرة بناء على طلب الخصوم. فإن طلبوا، ورفضت ندب خبير، وجب أن يكون الرفض مبني على أسباب سائغة مفادها أن إجراء الخبرة غير ضروري أو غير منتج في الإثبات. فلو رفضت طلب أحد الخصوم بندب خبرة رغم أنها الوسيلة الوحيدة لإثبات المسائل الف...
	والواضح من نص المادة 83/1 أنه لا يشترط أن يكون عدد الخبراء فردياً حيث أن النص يقول أن: "للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير أو أكثر..." مما مفاده جواز أن يكون خبيراً واحداً أو اثنان أو أكثر.
	والأصل هو اتفاق الخصوم على الخبراء، وان انتخبت المحكمة الخبير دون أن تكلف الطرفين الاتفاق على الخبير كان إجراءها مخالف للقانون(8F ). فإذا ما اتفقوا على اختيار خبير أو أكثر أقرت المحكمة اتفاقهم، لعلة أن الخبراء المتفق على تعيينهم من قبل الخصوم إنما يكو...
	وإذا رغب الخبير في الاعتذار عن أداء المهمة الموكلة إليه فعليه، تقديم اعتذاره إلى المحكمة خلال أسبوع واحد من تاريخ تبليغه بقرار تعيينه أو خلال أي مدة أقصر تحددها المحكمة(9F ).
	وللخصم الاعتراض على الخبير بداعي وجود ظروف أو أسباب من شأنها إثارة شكوك حول حيدته واستقلاله أو لأي سبب آخر. وإن رغب بذلك فعليه تقديم اعتراضه خلال أسبوع واحد من تاريخ تعيينه أو من تاريخ علمه بتلك الظروف أو الأسباب(10F ).
	ثانياً: بيان منطوق الحكم وإيداع نفقات الخبرة

	تنص المادة 84 من قانون أصول المحاكمات المدنية في الفقرات 5 حتى 8 على القواعد التي تحكم نفقات الخبرة وكالآتي:

	المطلب الثالث: إعفاء الخبير ورده
	المطلب الرابع: إجراءات الخبرة
	تتمثل إجراءات الخبرة بما يلي:
	أولاً: دعوة الخصوم وتحليف الخبير اليمين
	ثانياً: تقديم التقرير

	بعد أن ينتهي الخبير أو الخبراء من أعمال الخبرة يقدم تقريراً مكتوباً. وبعد إيداع تقرير الخبرة يحفظ في ملف الدعوى، ويبلغ كل من الخصوم نسخة عنه، وللمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم أن تدعوا الخبراء للمناقشة فرادى وليس مجتمعين، تحقيقاً للغ...
	و"إذا تبين للمحكمة أن التأخير ناجم عن تقصير أحد الخصوم جاز لها أن تحكم على هذا الخصم بالغرامة الواردة في الفقرة السابقة، وفي حال كان هذا الخصم هو طالب الخبرة فيجوز للمحكمة أن تعتبر هذا التقصير دليلاً على تنازله عن إثبات الواقعة التي طلب إجراء الكشف وا...

	المطلب الخامس: حجية تقرير الخبير
	تنص المادة 86/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية على أن: "رأي الخبير لا يقيد المحكمة". يتبين من هذه المادة أن رأي الخبير المنتدب في الدعوى لا يلزم محكمة الموضوع، التي لها أن تقضي على أساس ما تطمئن إليه، إذ إن قاضي الموضوع هو خبير الخبراء. فمحكمة الموضو...
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